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ملخص البحث
رعي ودليله، وهي آلة استنباطه؛ حيث  إن القَاعِدةَ الأصوليَّة وَاســطةٌ بين الحكمِ الشَّ
ن من  يقــوم المجتهد بتســليط القاعدة الأصوليــة، وتنزيلها على الدليل الجزئــي ليتمكَّ
اســتخراج الحكم الشرعي، ومن هذه القواعد الهامة قاعدة: »العبرة بأوائل الأسماء أو 
بأواخِرها«؛ وذلك لأن الحكم إذا تعلق باســمٍ، هذا الاســم له جزئيات متباينة من حيث 
العلــو والدناءة، والكثرة والقِلة، والبداية والنهاية، فبم يتحقق مســمى الحكم بفعل أي 

من هذه الجزئيات؟ وما يترتب عليه من آثار فقهية؟
وقــد قمت في هــذا البحث بالتعريف بمفــردات عنوان البحث، وبيان أنواع الاســم 
عند الأصوليين، والنوع الذي وقع الخلاف فيه بينهم، ثم بينت آراء العلماء في القاعدة، 
وأدلتهــم، والراجــح، وضوابــط العمــل بالقاعدة، ثــم ذكرت علاقــة القاعــدة بقاعدة 
الاحتيــاط، وقاعدة الزيــادة على القدر المجزئ من الواجب، ثــم بينت أثر الخلاف في 

الفروع الفقهية.

قاعدة العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخِرها

وأثرها في الفروع الفقهية

الدكتور/ سعودي حسن محمد عثمان
الدراسات الإسلامية والعربية  الفقه بكلية  مدرس أصول 

للبنين بقنا
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المقدمة
لُ  إنَّ الحمد لله نحمده ســبحانه، والحمد نعمة منه مســتفادة، ونشــكر له والشكر أوَّ
الزيادة، وأشهد أن لا إله إلَّاَّ الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، أجرى الأمور 
بحكمتــه وتقديره، على وفــق علمه وقضائه ومقاديــره؛ لتقوم الحجة علــى العباد فيما 
ا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْــأَلُونَ، وأشــهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله  يعملون، لا يُسْــأَلُ عَمَّ

عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد...

فإنَِّ العلم أشــرف المطالب وأعلاها، وأهمُّ ما بُذلت فيه النفوس وأَوْلاها، وقد بيَّن 
الله تعالى شــرفَه وفضلَه، ومَيَّزَ في الشهادة له بالوحدانية حَمَلَتَه وأَهلَه، ثم أفضل العلوم 
بعد معرفة الله تعالى معرفة تكاليفه وأحكامه، وما يَتعبَّد به المكلَّف في نقضه وَانْبرَِامهِِ)))، 
ل إلى ذلك؛ لذا كان الاهتمامُ به هو المقصد  ولا شــك أنَّ علم أصول الفقه هو ما يُوصِّ

الأعلى، وبذلُ النفوس فيه هو الأوْلى.
ومن المباحث التي تحتاج إلى عناية واهتمام ما يتعلق بالقواعد الأصولية التي وقع 
الخــاف فيهــا؛ إذ إن القَاعدةَ الأصوليَّة واســطة بين الحكم الشــرعي ودليله، وهي آلة 
استنباطه؛ حيث يقوم المجتهد بتسليط القاعدة الأصولية، وتنزيلها على الدليل الجزئي 
ن من اســتخراج الحكم الشــرعي، وإلا لما أمكن استخراجه، »فإن إثبات الشرع  ليتمكَّ

بغير أدلته وقواعدها بمجرد الهوى خلاف الإجماع«))). 
ومــن هــذه القواعــد الهامة قاعــدة: »العــرة بأوائــل الأســماء أو بأواخِرهــا« تلك 
القاعــدة العظيمة التي أكثــر الحديثَ عنها فقهاء المَالكِيَّــةِ)))؛ والتي يدور قطب رحاها 

))) الانبرام: مصدر انبرم، وهو مزيد ومجرده برم، ومعناه أحكم وفتل، قال الجوهري: »أَبْرَمْتُ الشيء أحكمته والمُبْرَمُ 
والبَرِيــمُ: الحبــل الذي جمع بين مفتولين ففُتلََِا حبلًًا واحدًا«. ينظر: الصحــاح، تاج اللغة، وصحاح العربية للجوهري 

5/ 1870، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار- دار العلم للملايين-بيروت، الطبعة: الرابعة، 1407ه‍ـ- 1987م.
))) نفائــس الأصول للقرافي 1/ 100، تحقيق: عــادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى 

الباز، الطبعة: الأولى، 1416هـ- 1995م.
))) يقول الإمام الطوفي: »الأمر المعلق على الاســم: هل يقتضي الاقتصار على أول ذلك الاســم والباقي ســاقط، أو 
يقتضي استيعاب ذلك الاسم؟ فيه خلاف بين الأصوليين، وأكثر من يلهج به المَالكِيَّة«. شرح مختصر الروضة للطوفي 

1/ 350، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1407هـ- 1987م.
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فيمــا إذا علــق حكم على اســم لــه محالُّ كثيــرة وجزئيــات متباينــة في العلــو والدناءة 
والكثــرة والقلــة، هــل يقتصــر بذلــك الحكم علــى أدنــى المراتــب لتحقق المســمى 
 بجملته فيه وعملًًا بالبراءة الأصليَّة، أو يســلك طريق الاحتياط فيقصد في ذلك الاســم 

أعلى المراتب؟
ولقد شــغل ذهني واســتحوذ على فكري عدُّ العلماء هــذه القاعدة أصلًًا من أصول 
الفقه ودعاني ذلك للتساؤل ما حقيقة تلك القاعدة؟ وما الاسم الذي وقع فيه الخلاف؟ 
وما أهميتها؟ وما الشروط التي تتعلق بها؟ وما ضابطها؟ وما علاقة هذه القاعدة بقاعدة 

الاحتياط، وقاعدة الزيادة على القدر المجزئ من الواجب؟
ونظرًا لقيمتها الكبيرة، وفائدتها العظيمة اســتخرتُ الله  في أن أتناولها بالبحث 
والدراســة تحت عنوان )قاعدة العبرة بأوائل الأســماء أو بأواخِرهــا، وأثرها في الفروع 

الفقهية( سائلًًا المولى  التوفيق والسداد.
وقد دفعني للكتابة في هذا الموضوع بالإضافة إلى ما سبق الأمور الآتية: 

1- أهميــة هذه القاعــدة عند الأصولييــن والفقهاء، ويدل على ذلــك كثرة ورودها 
ها ســببًا من أســباب الخلاف الفقهــي مما يجعلها  -وإن كان بعبــارات مختلفــة- وعدُّ

أصلًًا من أصول الفقه، وقاعدة من قواعده الهامة.
2- أن هــذه القاعدة من القواعد الأصوليــة اللغوية؛ لذا فإن أهميتها من أهمية اللغة 

في فهم خطاب الشارع ومراده. 
جة علــى تلك القاعــدة، ودخولُها في معظم أبــواب الفقه،  3- كثــرة الفــروع المخرَّ
ويــدل على ذلك قول ابن العربــي))): »بَيَّن مالك  في هذا الباب أصلًاً من أصول 
الفقــه وهــو أن الحكــم إذا تعلق باســمٍ له أول وآخِر تعلــق بأوله، وقــد اختلف العلماء 

))) هــو: أبــو بكر، محمد بــن عبد الله بن محمــد، المعروف بابــن العربي، المعافري الإشــبيلي المالكــي، المحدث 
القاضــي، ولــد في إشــبيلية ســنة )468هـ(، ورحــل إلى المشــرق، بلغ رتبــة الاجتهاد في علــوم الدين، مــن مصنفاته: 
)العواصم من القواصم، عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، أحكام القرآن(، توفي سنة 543هـ. ينظر: وفيات الأعيان 
وأنبــاء أبنــاء الزمان لابن خلكان 4/ 296، تحقيق: إحســان عبــاس، دار صادر- بيروت، الطبعــة: الأولى، 1994م، 
الديبــاج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون 2/ 252، تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، 

دار التراث للطبع والنشر- القاهرة. 
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 في ذلــك اختلافًــا كثيــرًا، وتتعلــق به الفــروع من كتــاب الطهــارة إلى أمهــات الأولاد 
في آخِر الفقه«))).

4- ندرة البحوث التي تناولت إفراد هذه القاعدة بالدراسة والاستقصاء. 
منهج البحث:

1- اعتمــدتُ في هذا البحث على أكثر من منهج اقتضته طبيعته، فكان هناك المنهج 
الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج النقدي، وقد تمثلت هذه المناهج فيما يأتي:

 أولًًا: المنهــج الاســتقرائي؛ حيــث قمــت باســتقراء آراء العلماء في القاعــدة وتتبع 
أقوالهم فيها.

 ثانيًا: المنهج التحليلي؛ حيث قمت بتحليل أقوال العلماء وأدلتهم.
 ثالثًا: المنهج النقدي؛ حيث قمت بنقد آراء العلماء؛ لمعرفة الرأي الراجح.

2- جمعتُ المادة العِلميَّة من مصادرها الأصليَّة والمعاصرة.
3- ذكرت بعض الآثار الفقهية المترتبة على الخلاف الأصولي في القاعدة.

جت الأحاديث، ووثَّقت الأقوال. 4- عزوت الآيات، وخرَّ
5- ترجمــت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث -باســتثناء أئمــة المذاهب الأربعة، 
وأصحاب كتب الحديث الســتة نظرًا لشــهرتهم- بحيث تتضمن الترجمة اســم العلم، 

ونسبته، وأهم مؤلفاته ووفاته، مع الإيجاز التام في الترجمة.
والَله أســال أن يجعــل عملي صالحًا، ولوجهه خالصًا، وأن ينفعني به والمســلمين، 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
خطة البحث:

اقتضت طبيعة هذا البحث أن ينتظم في مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة.
المقدمة: وتشــتمل على افتتاحية البحث، وموضوعه، وأســباب اختياره، ومنهجه، 

وخطته.
))) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، لأبي بكر بن العربي 1/ 95، تحقيق: الدكتور محمد عبد الله ولد كريم، دار 

الغرب الإسلامي- الطبعة: الأولى، 1992م.
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التمهيــد: في التعريــف بمفــردات عنــوان البحث، وفيه معنى الاســم، العــرة، أول 
الاسم، آخِر الاسم. 

المبحث الأول: أنواع الاســم عند الأصوليين، وبيان النــوع الذي وقع الخلاف فيه 
بينهم، وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: أنواع الاسم عند الأصوليين.
 المطلب الثاني: بيان النوع الذي وقع الخلاف فيه بين الأصوليين.

المبحــث الثــاني: آراء العلمــاء في القاعدة، وأدلتهــم، والراجح، وشــروط القاعدة، 
وضابطها، وفيه أربعة مطالب: 

 المطلب الأول: آراء العلماء في القاعدة وأدلتهم.
 المطلب الثاني: الراجح وسبب الترجيح.
 المطلب الثالث: شروط العمل بالقاعدة.

 المطلب الرابع: ضابط القاعدة.
 المبحــث الثالــث: علاقــة القاعدة بقاعــدة الاحتياط، وقاعــدة الزيــادة على القدر 

المجزئ من الواجب، وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول: علاقة القاعدة بقاعدة الاحتياط.

 المطلب الثاني: علاقة القاعدة بقاعدة الزيادة على القدر المجزئ من الواجب.
المبحث الرابع: أثر الخلاف في الفروع الفقهية، وفيه:
 الفرع الأول: حد الشفق الذي يدخل به وقت العِشاء.

 الفرع الثاني: حد الطمأنينة في الركوع.
 الفرع الثالث: المرض المبيح للفطر في رمضان.

 الفرع الرابع: حد الشهر فيمن حلف على صيامه.
 الفرع الخامس: حد الوطء الذي تترتب عليه الأحكام.

 الفرع السادس: حد الرشد المشروط في دفع المال لليتيم.
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 الفرع السابع: مقدار الحين فيمن حلف ألا يفعل شيئًا فيه.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

التعريف بألفاظ القاعدة:
إن المصطلحــات هي مفاتيح العلوم، ومنارتها الهادية إلى مرافئها الآمنة، وهي التي 
ن مكامن الخلاف، ولئن كان من أنفع طرق العلم الموصلة إلى  تحرر محل النزاع، وتؤمِّ
غاية التحقق به أخذه عن أهله، فإنَّ من أوكد شروطها -بالإضافة إلى فهم مقاصد العلم 
المطلــوب- معرفــة اصطلاحات أهلــه؛ إذ المصطلح هو الذي يبلــغ المعاني ويؤديها، 
وتتكــون هذه القاعدة من ألفــاظ تحتاج إلى إيضاح وبيان قبل ذكــر المعنى العام لتلك 

القاعدة، وهي: العبرة، الأسماء، أول الاسم، آخِر الاسم.
أولًًا: العبرة: 

فالعــرة: هــي الاعتبــار بما مضــى، وقيل: العبرة الاســم مــن الاعتبار، وهــو النظر 
في حقائــق الأشــياء وجهــات دلالتها ليُعرف بالنظر فيها شــيء آخَر من جنســها، وقيل: 
الاعتبــار هو التدبر، وقياس ما غاب على ما ظهر، وهي هنا بمعنى الاعتداد بالشــيء في 

ترتب الحكم))).
قال الفيومي))): »والاعتبار بمعنى الاعتداد بالشــيء في ترتب الحكم، نحو »والعبرة 

بالعقب« أي: والاعتداد في التقدم بالعقب«))).
ثانيًا: الأسماء: 

الأسماء لغة: جمع اسم، وهو لفظ مشتق، وقد اختُلف في اشتقاقه على قولين: 
الأول: أنَّه مشتق من السمو، يقال: سما يسمو سموا إذا علا، ومنه السماء والسماوة، 

وكأنه قيل: اسم أي ما علا وظهر، فصار علمًا للدلالة على ما تحته من المعنى.
))) ينظــر: مــادة )عبر( في الصحاح للجوهري 2/ 732، لســان العــرب لابن منظــور 4/ 529، دار صادر-بيروت- 

الطبعة: الثالثة، 1414هـ، الكليات للكفوي ص147.
))) أحمــد بــن محمد بن علي الفيومي ثــم الحموي، أبو العباس: لغويّ، اشــتهر بكتابه )المصباح المنير( ولد ونشــأ 

بالفيوم )بمصر( ورحل إلى حماة )بسورية( فقطنها، قال ابن حجر: كأنه عاش إلى بعد 770هـ. 
 ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العســقلاني 1/ 372، تحقيق: محمد عبد المعيد، مجلس دائرة 

المعارف العثمانية- الهند، الطبعة: الثانية، 1392هـ- 1972م، الأعلام للزركلي 1/ 224.
))) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي 2/ 389، المكتبة العلمية- بيروت.
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الثــاني: من الســمة وهو العلامــة، فحذفت الواو، وهــي فاء الكلمــة، وعوض عنها 
الهمزة، وعلى هذا فوزنه اعل، والاسم لدلالته على مسماه كالعلامة))).

والأول الأصح من قبِل أن جمعه أسماء على رد لام الفعل، وكذلك تصغيره سُمَيّ، 
ولأنــه لا يُعرف شــيء إذا حذفــت فاؤه دخلــه ألف الوصــل، إنَّما تدخله تــاء التأنيث، 
كالزنــة، والعدة، والصفة، وما أشــبه ذلك، ولأنَّك تقول: أســميته، ولو كان من الســمة 

لقلت وسمته))).
وعلــى كل فــإنَّ المقصود من الاســم واضح، وهو: اللَّفظ الموضــوع على الجوهر 

والعَرَض للتَّمييز))).
الاسم اصطلاحًا:

اختلفــت نَظــرةُ العلمــاءِ للألفــاظ نظــرًا لاختلاف مجــالات البحث فيهــا عندهم، 
فالمناطقــة ينظــرون للألفــاظ من حيــث المعنى، والنحــاة ينظرون للألفــاظ من حيث 
الإعــراب والبناء، والأصوليون ينظرون إليها من حيث المعنى والدلالة)))؛ لذا تنوعت 

عباراتهم في تعريف الاسم على النحو التالي:
الاسم عند المناطقة: 

رأى المناطقــة أن المصطلحــات مفاتيــح أبــواب العلــوم، وخلاصــة معانيها، وأن 
المعرفة لا تكمل إلا بالمصطلح؛ لذا ســعوا إلى وضع مصطلح للاســم، يبين أن الاسم 

هو: ما استقل بالمعنى مع عدم الدلالة على أحد الأزمنة))). 

))) ينظــر: مــادة )و س م( في المصبــاح المنير في غريب الشــرح الكبير لأحمد بن محمد بن علــي الفيومي 1/ 290، 
المكتبة العلمية- بيروت، )د: ت(.

))) التحقيق والبيان في شــرح البرهان في أصول الفقه لعلي بن إســماعيل الأبياري 1/ 534، تحقيق: د. علي بن عبد 
الرحمن بسام الجزائري، دار الضياء- الكويت، الطبعة: الأولى، 1434هـ- 2013م.

))) ينظر: باب )الواو والياء( فصل )السين( القاموس المحيط للفيروزآبادي ص1296، تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة- مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426 هـ- 2005م.
))) ينظر: حاشية العلامة عبد الحكيم السيالكوتي على الرسالة الشمسية 1/ 208، المطبعة الأميرية، الطبعة: الأولى، 

1323هـ- 1905م.
))) ينظر: الرسالة الشمسية في المنطق للقزويني 1/ 205، المطبعة الأميرية، الطبعة: الأولى، 1323هـ- 1905م.
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فقالــوا: »الاســم لفظ مفرد يدل علــى معنى من غير أن يدل علــى زمان وجود ذلك 
المعنى من الأزمنة الثلاث«))).

الاسم عند النحاة:
لم يهتم المتقدمون من النحاة بحد الاســم، وإنَّما كان غرضهم بيان أنه مقابل الفعل 
والحــرف، ومن ذلك ما حكي عن ســيبويه))) )ت: 180هـ( أنه قال عن الاســم: هو ما 

ث عنه))). صلح أن يكون فاعلًًا، وقال: إن الاسم هو المُحدَّ
وقال الزجاجي))) )ت: 337ه‍(: الاســم »ما كان فاعلًاً، أو مفعولًًا، أو واقعًا في حيز 

الفاعل، أو المفعول«))).
ولــم يتم حد الاســم بالمعنــى الاصطلاحي إلا في النصــف الثاني من القــرن الرابع 
ــر النحــاة بالمناطقــة في وضــع حدود  الهجــري، نظــرًا لشــيوع العلــوم العقليــة؛ ولتأثُّ

للمصطلحات التي يتناولونها، ومن أبرز هذه التعريفات:
أ- قال الســيرافي))) )ت: 368ه‍(: الاســم »كلمة دلت على معنى في نفســها من غير 

اقتران بزمان محصل«))).

))) ينظر: معيار العلم في فن المنطق للغزالي ص80، تحقيق: الدكتور سليمان دنيا، دار المعارف- مصر، 1961م.
))) عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشــر، الملقب ســيبويه: إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، ولد 
في إحدى قرى شيراز، وقدم البصرة، فلزم الخليل بن أحمد، وصنف كتابه المسمى »كتاب سيبويه في النحو« توفي سنة 
180هـــ. ينظر: أخبــار النحويين البصريين للســيرافي ص38، تحقيق: طه محمد الزيني، محمــد عبد المنعم خفاجي، 
الناشــر: مصطفــى البابي الحلبي، الطبعة: 1373هـــ- 1966م، نزهة الألباء في طبقات الأدبــاء لكمال الدين الأنباري 

ص54، تحقيق: إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار- الزرقاء- الأردن، الطبعة: الثالثة، 1405هـ- 1985م.
))) الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ص48، الناشر: محمد علي بيضون، الطبعة: الأولى، 1418هـ- 1997م.

))) عبد الرحمن بن إســحاق النهاوندي الزجاجي، أبو القاســم، شيخ العربية في عصره. ولد في نهاوند، ونشأ في بغداد، 
تتلمذ على أبي إسحاق الزجاج فنسب إليه، من مصنفاته: )الجُمل الكبرى، الإيضاح في علل النحو، الزاهر، الأمالي(، 
توفي سنة 337هـ. ينظر: نزهة الألباء ص227، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعيان للذهبي 7/ 738، تحقيق: 

اد معروف، دار الغرب الإسلامي-الطبعة: الأولى، 2003م. بشار عوَّ
اجــي ص48، تحقيق: الدكتور مازن المبــارك، دار النفائس- بيروت،  جَّ ))) الإيضــاح في علل النحو لأبي القاســم الزَّ

الطبعة: الخامسة، 1406 هـ- 1986م.
))) الحســن بن عبد الله بن المرزبان الســيرافي، أبو ســعيد، نحوي، عالم بالأدب، أصله من ســيراف )من بلاد فارس( 
كان معتزليًّا، مُتعففًا، لا يأكل إلا من كســب يده، من مصنفاته: )أخبار النحويين البصريين، صنعة الشــعر، شــرح كتاب 

سيبويه( توفي سنة 36هـ. ينظر: نزهة الألباء، ص227، تاريخ الإسلام 8/ 287.
))) شرح المفصل لابن يعيش 1/ 22، إدارة الطباعة المنيرية )د: ت(.
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ب- وقال الزمخشــري))) )ت: 538هـ(: »الاســم ما دلَّ على معنى في نفســه دلالةً 
مجردةً عن الاقتران«))) أي: غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة))).

وهــذه التعريفــات تبين أن المتأخرين من النحاة نظروا إلى الاســم على أنه كل لفظ 
دلَّ على معنى مفرد يمكن أن يُفهم بنفســه وحده من غير أن يدل ببنيته لا بالعَرَض على 
الزمان المحصل الذي فيه ذلك المعنى)))، فالاسم »كلمة تدل على معنى في نفسها غير 

مقترن بزمان معين«. 
الاسم عند الأصوليين:

 دارت تعريفات الأصوليين للاسم -وإن اختلفت عباراتهم في تحديده- حول أنه ما 
يطلق ليدل على معنى يقوم بذاته كزيد وعمرو، أو على معنى لا يقوم بذاته، ســواء كان 
معنى وجوديًّا كالعلم أو عدميًّا كالجهل، وهو أيضًا ليس فيه إشارة إلى حَدثٍ أو زَمانٍ؛ 
لأن الغَرضَ من الاســم عندهم هو الإبانة عن المســمى وتمييزه عن غيره)))، ومن هذه 

التعريفات:
 قال أبو يعلى))) )ت: 458هـ(: »ما أفاد معنى غير مقترن بزمانٍ مخصوص«))).

))) محمــود بــن عمر بــن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشــريّ، أبو القاســم، مــن أئمة العلم بالدين، والتفســير، 
واللغــة، والآداب ولد في زمخشــر )من قرى خوارزم( وســافر إلــى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجــار الله، من مصنفاته: 
)الكشــاف في تفســير القرآن، أســاس البلاغة، المفصل، وغيرها(، توفي ســنة 538هـ. ينظر: وفيات الأعيان 5/ 168، 

تاريخ الإسلام 11/ 697. 
))) المفصــل في صنعــة الإعــراب للزمخشــري، تحقيــق: د. علــي بــو ملحــم، مكتبــة الهــال- بيــروت، الطبعــة: 

الأولى، 1993م.
))) ينظــر: التعريفــات لعلي بن محمد بن علي الزين الشــريف الجرجاني ص24، دار الكتــب العلمية-بيروت، ط1، 
1403هـ- 1983م، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، 

أبي البقاء الحنفي ص83، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة- بيروت، )د: ت(.
))) أسرار العربية لابن الأنباري ص38، دار الأرقم بن أبي الأرقم، الطبعة: الأولى، 1420هـ- 1999م.

))) ينظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكَلْوَذَاني 1/ 70، تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة، محمد بن علي بن 
إبراهيــم، مركز البحــث العلمي وإحياء التراث- جامعة أم القرى، ط1، 1406هـــ- 1985م، الواضح في أصول الفقه 
لابن عقيل 1/ 95، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة الرســالة للطباعة والنشــر والتوزيع- 

بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1420 هـ- 1999م.
اء، أبو يعلى، عالــم عصره في الأصول والفــروع وأنواع الفنون،  ))) محمــد بــن الحســين بن محمد بن خلف بن الفــرَّ
من أهل بغداد من مصنفاته: )الإيمان، الأحكام الســلطانية، أحكام القرآن، العدة في أصول الفقه(، توفي ســنة 458هـ. 
ينظــر: طبقــات الحنابلة لابن أبي يعلى 2/ 193، تحقيق: محمد حامد الفقــي، دار المعرفة- بيروت، )د: ت(، تاريخ 

الإسلام 10/ 101. 
))) العدة لأبي يعلى 1/ 186، تحقيق: د. أحمد بن علي المباركي، بدون ناشر، الطبعة: الثانية، 1410هـ- 1990م.
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وعرفه الشــيرازي))) )ت: 476هـ( بأنه: »كل كلمة دلت على معنى في نفســها مجرد 
عن زمان مخصوص«))).

وقال الغزالي))) )ت: 505هـ(: »ما يُشعر بمسمى من غير إشارة إلى زمن محصل«))).
ه: كل لفظ أفاد معنىً غيــر مقترن بزمان  وقــال الكلــوذاني))) )ت: 510 هـ(: »وحَــدُّ

معين«))).
وقال الآمدي))): »ما دلَّ على معنى في نفســه، ولا يلزم منه الزمان الخارج عن معناه 

لبنِيَته«))).
وقال الطوفي))): »كلمة دلَّت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان ذلك المعنى«)1)). 

))) إبراهيم بن علي بن يوســف الفيروزآبادي الشــيرازي، أبو إســحاق، ولد في فيروزآباد )بفارس( وانتقل إلى شــيراز 
فقرأ على علمائها، وانصرف إلى العراق، عاش فقيرًا صابرًا، وكان حســن المجالســة، طلق الوجه، فصيحًا مناظرًا، من 
مصنفاتــه: )المهــذب في الفقه، التبصرة، اللمع في أصــول الفقه، المعونة في الجدل(، مات ســنة 476هـ. ينظر: وفيات 
الأعيان 1/ 29، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 4/ 215، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح 

محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر، الطبعة: الثانية، 1413هـ. 
))) اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص7، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 2003م- 1424هـ.

))) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، حجة الإسلام، من مصنفاته: )إحياء علوم الدين، تهافُت الفلاسفة، 
شفاء العليل، المستصفى، المنخول(، توفي سنة 505هـ. ينظر: وفيات الأعيان 4/ 216، تاريخ الإسلام 11/ 62.

))) المنخــول مــن تعليقــات الأصــول لأبي حامــد الغزالــي ص141، تحقيــق: الدكتور محمد حســن هيتــو، الفكر 
المعاصر- بيروت- لبنان، الطبعة: الثالثة، 1419 هـ- 1998م.

))) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلْوَذَاني، أبو الخطاب، إمام الحنابلة في عصره أصله من كلواذى )من ضواحي 
بغداد(، مصنفاته )التمهيد في أصول الفقه، رؤوس المسائل الهداية، عقيدة أهل الأثر(، توفي سنة 510هـ. ينظر: طبقات 

الحنابلة 2/ 258، تاريخ الإسلام 11/ 140. 
))) التمهيد للكَلْوَذَاني 1/ 70.

))) هو: علي بن أبي علي بن محمد سيف الدين الآمدي، ولد بآمد سنة 551هـ، وقرأ بها القرآن وحفظ كتابًا في مذهب 
أحمد بن حنبل، ثم قدم بغداد، وانتقل إلى مذهب الشافعي، من مصنفاته: )الإحكام في أصول الأحكام، أبكار الأفكار 
في علم الكلام، لباب الألباب، دقائق الحقائق(، توفي ســنة 631هـ. ينظر: وفيات الأعيان 3/ 293، طبقات الشــافعية 

للسبكي 8/ 306.
))) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/ 16، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي- بيروت، )د: ت(.
))) هــو: ســليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري، نجــم الدين الحنبلي ولد بقرية طوف )من أعمال 
صرصر في العراق( من مصنفاته: )معراج الوصول في أصول الفقه، الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة، الإشارات الإلهيَّة 
والمباحث الأصوليَّة، العذاب الواصب، البلبل في أصول الفقه اختصر به روضة الناظر لابن قدامة(، توفي سنة 716هـ. 
ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني 2/ 295، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 4/ 404، 

تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان- الرياض، الطبعة: الأولى، 1425هـ- 2005م.
)1)) شرح مختصر الروضة للطوفي 1/ 542.
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ى  والمتأمل في المعنى اللغوي والاصطلاحي يجد أن الاسم إنَّما وُضع ليتميَّز المسمَّ
به عن غيره، فيُعرف به، ويستدل به عليه.

الموازنة بين قول المناطقة والنحويين والأصوليين في تعريف الاسم:
 يظهــر من خلال ما ســبق مدى تأثــر النحوييــن بتعريف المناطقة للاســم، وهذا ما 
رفضــه البعــض كالزجاجــي وغيره؛ حيــث قــال: »إن المنطقيين وبعــض النحويين قد 
ا خارجًا عن أوضاع النحو، فقالوا: الاســمُ صَــوتٌ موضوعٌ دالٌّ باتفاقٍ على  وه حدًّ حدُّ
معنـًـى غير مقرون بزمان. وليس هذا من ألفاظ النحوييــن ولا أوضاعهم، وإنَّما هو من 
كلام المنطقييــن، وإن كان قــد تعلق به جَماعةٌ من النحويين، وهو صحيح على أوضاع 
المنطقيين ومذهبهــم؛ لأن غرضهم غير غرضنا، ومغزاهم غير مغزانا، وهو عندنا على 
أوضــاع النحو غير صحيح؛ لأنــه يلزم منه أن يكون كثيرٌ من الحروف أســماءً؛ لأن من 

الحروف ما يدل على معنىً دلالة غير مقرونة بزمان، نحو إن ولكن وما أشبه ذلك))).
وإلــى ذلك جنح ابن تيميــة)))؛ حيث قال: »حتى إن النحاة لمــا دخل متأخروهم في 
ا، وكلها معترَض عليها على أصلهم، بل إنهم  الحدود ذكروا للاسم بضعة وعشرين حدًّ

ا لم يصح منها شيء«))). ذكروا للاسم سبعين حدًّ
أيضًا ســعى الأصوليون إلى ضبــط اصطلاحاتهم ومفاهيمهم ضَبطًــا عَميقًا ودَقيقًا، 
وتأثــر بعضهم في هذا المجال بالآلياتِ المنطقيَّة التــي تُعنىَ بضبط التَّعاريف، فالتفكير 
الأصولــي خــال القرن الرابــع للهجرة دخلتــه بجلاء طريقــة المناطقة والفلاســفة في 
ة بعلــم أصول الفقــه)))؛ لأن الأصوليين  إيجــاد معــانٍ مضبوطة للمصطلحــات الخاصَّ

))) الإيضاح في علل النحو ص48. 
))) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســام ابن تيمية الحراني، الدمشــقي، الحنبلي، تقي الدين، أبو العباس، شــيخ 
الإســام من مصنفاته: )الفتــاوى، الإيمان، الموافقــة بين المعقول والمنقول، منهاج الســنة النبويــة، اقتضاء الصراط 
المســتقيم، السياســة الشــرعية( توفي ســنة 728هـ. ينظر: الوافي بالوفيات للصفدي 7/ 11، تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركــي مصطفى، الناشــر: دار إحياء الــراث- بيروت، 1420هـــ- 2000م، الأعلام للزركلــي 1/ 144، دار العلم 

للملايين، الطبعة: الخامسة عشرة، 2002م.
))) الرد على المنطقيين لابن تيمية ص8، دار المعرفة- بيروت- لبنان، )د: ت(.

))) يقول الإمام الغزالي موضحًا ســبب إقحام مواضيع من علــم المنطق في علم الأصول: »وإنما أكثر فيه المتكلمون 
مــن الأصوليين؛ لغلبــة الكلام على طبائعهم، فحملهم ‌حُبُّ ‌صناعتهم على خَلْطهِ بهذه الصنعة«. المســتصفى للغزالي 

ص9، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1413هـ- 1993م.



115

قاع أسماء أو بأواخِرهلا بأوائل عبرةلة اد

نظــروا إلى المنطق على أنه أداة تســاعد الفقيه على فهم الخطاب الشــرعي واكتســاب 
ــرعيَّة، ومن  معانيه؛ إذ إن فهم الخطاب الشــرعي شــرط أولي في اســتنباط الأحكام الشَّ
فوائد علم المنطق التي نظر إليها الأصوليون ‌فَهمُ ‌الأشــياء التي نصَّ الله تعالى ورســوله 
 عليهــا، ومــا تحتــوي عليهــا من المعــاني التي تقــع عليها الأحــكام، وما 
يخــرج عنها من المســميات)))، وهــذا ما ظهر جليًّــا في تعريفهم للاســم؛ حيث أرادوا 
 بالاســم: ما وُضع ليدل على معنى من المعاني جوهرًا كان أو عرضًا، فبه يعرف الشــيء 

ويستدل عليه.
ولا عجــب أن جاء هذا التداخل واضحًا ومتكررًا في هذا المصطلح بين حقول هذه 

العلوم نتيجةَ التمازج والتأثير بين هذه العلوم الإسلامية.
والذي أميل إليه في تعريف الاسم أنه:

 »ما دل على معنى في نفسه، ولا يلزم منه الزمان الخارج عن معناه لبنيته«))).
فالقــول بـ »ما دل على معنى في نفســه« ليُخرج الحرف؛ لأنــه دل على معنى في غيره 

لا في نفسه.
وقــول: »ولا يلــزم منه الزمان« ليخرج الفعل؛ فإنه وإن دلَّ على معنى في نفســه لكنه 

مقترن بأحد الأزمنة.
وقــول: »الزمان الخارج عن معنــاه لبنيته« ليدخل في التعريف ما دلَّ ولكن لا بهيئته، 

وهو:
)أ( أن يكون مدلوله نفس الزمان مثل: »اليوم«، و»الأمس«.

)ب( أن يكون الزمان جزءَ مدلولهِ مثل: الصبوح، والغبوق))).

))) التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العَاميَّة والأمثلة الفِقهيَّة لابن حزم ص10، تحقيق: إحسان عباس- 
دار مكتبة الحياة- بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٠٠م.

))) ينظــر: الإحــكام للآمــدي 1/ 16، نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج لشــهاب الديــن الرملــي 1/ 17، دار 
الفكر- بيروت، الطبعة: الأخيرة، 1404هـ- 1984م.

))) ينظــر: الإبهــاج لتــاج الديــن الســبكي 1/ 209، دار الكتــب العلميــة- بيــروت، 1416هـــ- 1995م، المهذب 
في علــم أصــول الفقــه المقارن للدكتــور عبد الكريــم النملــة 3/ 1073، مكتبــة الرشــد- الرياض، الطبعــة: الأولى 

1420هـ- 1999م.
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ثالثًا: أول الاسم وآخِر الاسم: 
ــيْءِ:  ل الشَّ الأول: لغــة: علــى وزن أَفْعَــلَ، وهــو: الــذِي يترتَّــب عَليــه غيــره، وأَوَّ
مَبْدَؤُه)))، ويــأتي بمعنــى أدنــى يقال: لقيتــه ‌أدنــى دني، أي ‌أول شــيء)))، والآخِر: لغة: 
خــاف الأول)))، وآخِر الشــيء نهايته، وغايتُــه))). والمقصود بأول الاســم في القاعدة: 
أدناه أو بدايته أو أقله، وآخِر الاســم: أعلاه أو نهايتــه أو أكثره. ويدل على هذا تعبيرات 
الأصوليين عن تلك القاعدة، فقد ذكرها بعض الأصوليين بلفظ: »الأخذ بأول الاســم« 

أو »أول ما يتناوله الاسم«.
قــال الإمام المازري))) بعد حديثه عن مســألة الخلاف في مســح اليديــن في التيمم: 

»فيها أصلان من أصول الفقه: أحدهما الأخذ بأول الاسم أو بآخره«))).
وقال ابن العربي: »أن الحكم هل يتعلق ‌بأوائل ‌الأسماء أو بأواخرها؟ وقد بينَّا ذلك 
في أصــول الفقــه«))). وقال الطوفي: »الأمر ‌المعلَّق ‌على ‌الاســم: هــل يقتضي الاقتصار 

على أول ذلك الاسم والباقي ساقط، أو يقتضي استيعاب ذلك الاسم؟«))).
له أو  وقال الإســنوي))): »الحكم ‌المُعَلق ‌على ‌الاســم هَل يَقتَضِي الِِاقتصَِار على أَوَّ

لا بد من آخِره؟«)1)).
))) ينظر: مادة )أول( في لسان العرب 11/ 32.

))) ينظر: مادة )دني( في الصحاح 6/ 2342.
))) ينظر: معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص5، تحقيق: الشيخ بيت الله بيات، مؤسسة النشر الإسلامي، 

الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ.
))) ينظــر: معجم اللغة العربيــة المعاصرة للدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمــر 3/ 2298، عالم الكتب-الطبعة: 

الأولى، ١٤٢٩هـ- ٢٠٠٨م.
))) هو أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازري، المالكي، بلغ درجة الاجتهاد، من مصنفاته: )إيضاح المحصول 
من برهان الأصول، المُعْلمِ بفوائد كتاب مســلم( توفي ســنة 536هـ. يراجع: سير أعلام النبلاء للذهبي 20/ 104، دار 
الحديث- القاهرة، الطبعة: 1427هـ- 2006م، شــجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد بن عمر بن 

علي بن سالم مخلوف 1/ 186، دار الكتب العلمية-لبنان- الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م.
))) شرح التلقين للمازري 1/ 283، تحقيق: محمد المختار السلامي، دار الغرب الإسلامي الطبعة: الأولى، 2008م.

))) أحكام القرآن لابن العربي 1/ 268.
))) شرح مختصر الروضة للطوفي 1/ 350.

))) هــو: عبــد الرحيم بن الحســن بن علي الإســنوي الشــافعي جمــال الدين، انتهت إليه رياســة الشــافعية، من كتبه: 
)المبهمات على الروضة، الأشــباه والنظائر، مطالع الدقائق، نهاية الســول شــرح منهاج الأصول وغيرها(، توفي ســنة 

772هـ. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/ 98، الأعلام للزركلي 3/ 344.
)1)) التمهيد للإسنوي ص236.
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وذكرها بعضهم بلفظ: »أدنى ما يتناوله الاسم«.
قال سليم الرازي))): »مسألة: الأمر بفعل الشيء يقتضي وجوب أدنى ما يتناوله اسم 

ذلك الفعل، ومن الناس من قال: يقتضي وجوب الأكثر«))).
وقال القدوري))): »الواجب من الركوع ‌أدنى ‌ما ‌يتناوله ‌الاسم«))).

وعبَّر بعضهم بلفظ: »أقل ما يصدق عليه الاسم«.
قال القاضي أبو عبد الله المقري))): قاعدة: »الحكم المرســل على اســم أو المعلق 

بأمر هل يتعلق بأقل ما يصدق عليه حقيقة، أو بأكثره؟«))).
وعليه فالمعنى العام للقاعدة:

أنه إذا تعلق الحكم باســم، هذا الاســم له جزئيات متباينة من حيث العلو والدناءة، 
والكثرة والقلة، والبداية والنهاية، هل يتحقق مسمى الحكم بفعل أدنى، أو أقل، أو أول 

المراتب، أم لا بد من تحقق أعلى، أو أكثر، أو نهاية المراتب؟))). 

))) هو ســليم بن أيوب بن ســليم، الإمام شــيخ الإسلام، أبو الفتح، الرازي الشــافعي، ولد سنة نيف وستين وثلاثمائة 
هجريــة، مــن مصنفاته: »الإشــارة في الفروع، التقريــب في الفروع« وغيرها، وتوفي غريقًا ســنة 447هـــ. ينظر: طبقات 
الشــافعية لابن الســبكي 4/ 388، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/ 255، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان- 

عالم الكتب- بيروت، الطبعة: الأولى، 1407هـ.
))) البحر المحيط 1/ 314.

))) أحمــد بــن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحســين القدوري، فقيه حنفي، انتهت إليه رئاســة الحنفية في 
العــراق، من مصنفاتــه: )التجريد، مختصر القدوري في الفقه الحنفي(، توفي في بغداد ســنة 428هـ. ينظر: تاج التراجم 
لابن قطلوبغا ص98، تحقيق: محمد خير رمضان يوســف، دار القلم-دمشــق، الطبعة: الأولى، 1413هـ- 1992م، 
الفوائــد البهيــة لمحمــد عبد الحــي اللكنوي الهنــدي ص30، تحقيــق: محمد بدر الدين النعســاني، طبــع بمطبعة دار 

السعادة - مصر، الطبعة: الأولى، ١٣٢٤هـ.
))) التجريد للقدوري 2/ 2525، تحقيق: أ. د. علي جمعة محمد، أ. د. محمد أحمد ســراج، دار الســام- القاهرة، 

الطبعة: الثانية، 1427هـ- 2006م.
))) محمــد بــن محمد بــن أحمد بن أبي بكر، أبو عبد الله القرشــي التلمســاني، الشــهير بالمقري، مــن الفقهاء الأدباء 
المتصوفيــن، ومــن علماء المالكية، من مصنفاته: )القواعد، الحقائق والرقائق( تــوفي بمدينة فاس في أخريات المحرم 

من عام 759هـ. ينظر: الأعلام للزركلي 7/ 37.
))) القواعد لأبي عبد الله محمد بن أحمد المقري 1/ 317، تحقيق: أحمد بن عبد الله بن حميد، مركز إحياء التراث 

الإسلامي- السعودية.
))) ينظــر: رفــع النقــاب عــن تنقيــح الشــهاب للرجراجــي 2/ 640، تحقيــق: د. أحمد بــن محمد الســراح، د.عبد 
الرحمن بن عبد الله الجبرين- مكتبة الرشــد للنشــر والتوزيع- الرياض- المملكة العربية الســعودية، الطبعة: الأولى، 
1425هـ- 2004م، نشــر البنود على مراقي الســعود لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي 1/ 184، مطبعة فضالة- 

المغرب، )د: ت(.
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يْتُ مَــعَ رَسُــولِ اللهِ  ومثــال ذلــك: مــا جــاء عــن وائل بــن حجــر))) أنــه قــال: ))صَلَّ
، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْــرَى عَلَى صَدْرِهِ(()))، فدل الحديث على 
مشــروعية وضــع اليد على الصــدر في الصلاة، والصدر له مراتــب؛ إذ إن أوله من جهة 
البطــن، وآخِــره من جهة النحر، فهل يضع يده في أول الصدر من جهة البطن، أو في آخِر 

الصدر من جهة العنق؟ يحتمل الحديث الوجهين.
ومثاله أيضا: لو جاء القاضيَ سندٌ))) بألف ريال، وفيه: يُدفع في رمضان، فهل المراد 
أول يــوم يدخــل من رمضان، أو بعد أن ينتهي رمضان؟ إن قلنا: العبرة بأوائل الأســماء 
فلصاحب الحق أن يطالب أول ما ظهر هلال رمضان، وإن قلنا: العبرة بأواخر الأسماء 

فعليه أن ينتظر حتى ينقضي رمضان.
فالقاعدة تدور حول الاســم الذي له مراتب، هل يحمل على أدنى المراتب أو على 

الكامل منها؟

))) هــو وائــل بن حجر بن ربيعة بن يعمــر الحضرمي، كان من ملوك حمير، وفد علــى النبي  وكان النبي 
 قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام، وعند وصوله رحب به وقربه ودعا له، وشهد صفين مع علي 

 ثم قدم على معاوية في خلافته، فتلقاه وأكرمه، وروى عدة أحاديث، مات في آخر خلافة معاوية. 
 ينظــر: أســد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 5/ 405، تحقيق: علــي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، 
دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1415هـ- 1994م، تهذيب الأســماء واللغات للنــووي 2/ 142، دار الكتب 

العلمية- بيروت- لبنان، )د: ت(.
))) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة- باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة 1/ 
243، رقــم 479، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإســامي- بيــروت؛ والحديث صحيح، أصله في 
صحيح مسلم كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1/ 549، دار الكتب العلمية، 

الطبعة: الأولى 1419هـ- 1989م.
))) الســند: هــو مكتوبٌ يتضمن التزامًا بدفع مبلغ معين لإذن شــخص معين أو لحاملــه في تاريخ معين. ينظر: معجم 

اللغة العربية المعاصرة 2/ 1118. 
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 المبحث الأول: 
أنواع الاسم، والمقصود بالاسم الذي وقع الخلاف فيه بين الأصوليين

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أنواع الاسم.

المطلب الثاني: المقصود بالاسم الذي وقع فيه الخلاف بين الأصوليين.

المطلب الأول: أنواع الاسم 

ة باعتبارات مختلفة: ذكر الأصوليون للاسم أنواعًا عدَّ
 1-فباعتبار دلالة الاسم على المعاني: 

ينقســم الاســم إلى ما يدل على معنى واحد لا يشــرك معه فيه سواه، وذلك كثير في 
اللغة، وإلى ما يدل على معنيين، وهو على قسمين: أحدهما: أن يكون المعنيان متقابلين 
كقولنا: ســواد وبياض، وحركة وسكون، الثاني: أن يكون المعنيان مختلفين، وهو على 
قســمين: أحدهما: أن يكون المعنيان حقيقيين، كقولنا عين، والثاني: أن يكون أحدهما 

حقيقة والآخر مجازًا، كقولنا: لمس، فإنه حقيقة في اللمس باليد كناية عن الجماع))).
ــمَ إلى اسم شــخص وغير شخص، فالشخص  2- وباعتبار التشــخيص وعدمه: قُسِّ
نحو رجل، وفرس، وحجر، وغير الشخص نحو الضرب، والأكل، والليل، والنهار))).
مَ إلى معرفة ونكرة، فالمعرفة هو ما يدل على شيء  3- باعتبار دلالته على نفسه: قُسِّ
بعينه، ونكرة وهو ما لم يدل على شــيء بعينه، كإنســان، وفرس، والمعرفة قسمت إلى 

الضمائر، والأعلام، والأسماء المبهمة))).
ــمَ إلى اسم شــرعي واسم لغوي، وقسم اللغوي  4- ومن حيث الثبوت وعدمه: قُسِّ

إلى عرفي ووضعي))).

))) ينظــر: المحصول في أصول الفقه لابن العربي ص36، تحقيق: حســين علي البدري، ســعيد فــودة، دار البيارق- 
عمان، الطبعة: الأولى، 1420هـ- 1999م.

))) ينظر: قواطع الأدلة 1/ 34.
))) ينظر: الإحكام للآمدي 1/ 26.

))) ينظر: المستصفى للغزالي ص182، الإحكام للآمدي 1/ 26.
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ــمَ إلى خاص، وهو كل اسْــم لمســمى مَعْلُوم على  5- وباعتبار وضعه للمعنى: قُسِّ
الانفراد، فإذا أريد به خصوص الجنس قيل: إنســان، وإذا أريد به خصوص النوع قيل: 
رجــل، وإذا أريد به خصوص العين قيل: زيد)))، وعام وهو الاســم المســتغرق لجميع 
ما يصلح له بحســب وضع واحد، كقولنا: الرجال)))، وهو على ضربين: منه ما هو عام 

ليس فوقه ما هو أعم منه.
ــا فبالإضافة إلى ما  ومنــه مــا هو عام بالإضافة إلى مــا هو أخص منه، وإن كان خاصًّ
هــو فوقه، كلفظ المؤمنين؛ فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين، خاص بالإضافة إلى 
ا من حيث شــموله للآحاد،  ى عامًّ جملتهــم؛ إذ يتناولهــم دون المشــركين؛ فكأنه يُســمَّ

ا من حيث اقتصاره على ما شمله))). خاصًّ
مَ إلى جزئي وكلي))): 6-وباعتبار مدلوله قُسِّ

أ-أما الجزئي: فهو ما يمنع نفس تصوره عن وقوع الشــركة فيه، وينقسم إلى مستقل 
كالعلم، وغير مستقل كالضمائر))).

ب-وأما الكلي: فهو ما لا يمنع تصوره عن وقوع الشركة فيه، كالحيوان، والإنسان، 
والكاتب))).

 وينقســم الكلي باعتبار تســاوي أفراده إلى متواطئ كالإنســان، ومشكك كالبياض 
للثلج والعاج؛ فإن معناه في الثلج أشد منه في العاج.

 وينقسم باعتبار لفظه إلى جامد ومشتق، فالجامد اسم الجنس وهو الموضوع للحقيقة 
الذهنيَّة من حيث هي هي كالأســد، أو علم الجنــس وهو الموضوع للحقيقة من حيث 

))) ينظر: أصول السرخسي 1/ 125، دار المعرفة- بيروت )د: ت(.
))) ينظــر: العــدة لأبــي يعلــى 1/ 187، المحصول للــرازي 2/ 309، تحقيــق: الدكتور/ طه جابر فيــاض العلواني 

مؤسسة الرسالة- الطبعة: الثالثة، 1418هـ- 1997م، نفائس المحصول 4/ 1738.
))) ينظر: العدة لأبي يعلى 1/ 187، الإحكام للآمدي 2/ 197، شرح مختصر الروضة 2/ 462.

))) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 2/ 285، دار الكتبي، الطبعة: الأولى، 1414هـ- 1994م.
))) ينظر: نهاية الســول شــرح منهاج الوصول للإسنوي ص87، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 

1420هـ- 1999م.
))) ينظــر: معيار العلم، للغزالــي ص73، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، للقرافي 1/ 200، تحقيق: د. أحمد 

الختم عبد الله، دار الكتبي- مصر، الطبعة: الأولى، 1420هـ- 1999م.
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هي متشخصة في الذهن كأسامة للأسد؛ فإنه يصدق على كل أسدٍ في العالم، وله صورة 
صة في ‌الذهن، والمشتق هو ما دلَّ على ذي صفة معينة، كالأسود والفارس))). مشخَّ

وينقسم الكلي أيضًا باعتبار دخول ما تحته من الجزئيات إلى كُـــلِّيٍّ طبيعي، وكُـــلِّيٍّ 
منطقي، وكُـــلِّيٍّ عقلي، فالإنسان مثلًًا فيه حصة من الحيوانيَّة، فإذا أطلقنا عليه أنه كُـلِّيٍّ 

فهاهنا ثلاثة اعتبارات:
أحدها: أن يراد به الحصة التي شارك بها الإنسان غيره، فهذا هو الكلي الطبيعي وهو 

موجود في الخارج؛ فإنه جزء الإنسان الموجود وجزء الموجود موجود.
والثاني: أن يراد به أنه غير مانع من الشركة، فهذا هو الكلي المنطقي، وهذا لا وجود 

له لعدم تناهيه.
والثالث: أن يراد به الأمران معًا، الحصة التي يشــارك بها الإنســان غيره مع كونه غير 

مانع من الشركة، وهذا أيضًا لا وجود له لاشتماله على ما لا يتناهى))).
 وينقســم باعتبار نســبته إلى غيره إلى مــرادف، كَالْبُهْتُرِ وَالْبُحْتُــرِ للِْقَصِيرِ، ومتباين، 

كالإنسان والفرس، ومشترك، كالجون للسواد والبياض))).
ويتبين من هذه التقاســيم أنها متداخلة، فقد يكون الاسم الواحد مندرجًا تحت أكثر 

من قسِْم لاختلاف الاعتبارات، والقصد من هذه التقسيمات هو التمييز والتنوع.
الفرق بين الاسم الكلي والاسم الكل:

بعــد بيان الاســم الكلي أحتاج إلى بيان الاســم الــكل؛ نظرًا لوقوع اللبــس بينهما، 
ولارتباط القاعدة بهما. 

: فهــو المجموع الذي لا يبقــى بعده فرد، ويكــون الحكم فيه على  أما الاســم الكلُّ
المجمــوع من حيث هو مجموع، لا علــى الأفراد)))، أو هو ما تركب من جزأين فأكثر، 

كالشجرة تتكون من أغصان، وجذع، وجذور))).
))) ينظر: نهاية السول للإسنوي ص88، أصول الفقه للشيخ أبي النور زهير 2/ 11، المكتبة الأزهرية للتراث، )د: ت(.

))) ينظر: نفائس الأصول 3/ 1422، الإبهاج لتاج الدين السبكي 1/ 211.
))) ينظر: الإحكام للآمدي 1/ 18.

))) ينظر: نفائس الأصول 4/ 1731، الإبهاج 2/ 83. 
))) ينظــر: الشــرح الكبيــر لمختصــر الأصول من علــم الأصول لأبي المنــذر محمود بن محمد بــن مصطفى بن عبد 

اللطيف المنياوي ص35، المكتبة الشاملة- مصر، الطبعة: الأولى، 1432هـ- 2011م.



122

العدد التاسع والأربعون

أو نقــول: هو ما تركب من أجزاء مجتمعة لا يصحُّ إطلاق اســم الكل على كل جزءٍ 
منها وحده، فمثلًًا: بيت، فإنه كلٌّ باعتبار اشتماله على أجزاء له هي الجدران، والسقف، 
والباب مثلًًا، ومعلوم أنه لا يصح إطلاق اســم البيت على جزء من هذه الأجزاء وحده 

فالجدار لا يسمى وحده بيتًا، والسقف وحده كذلك لا يسمى بيتًا))).
فالفرق بين الاسم الكلِّ والاسم الكلي هو أنَّ الاسم الكلي يجوز حمله على أفراده 
وجزئياته حمل مواطأة، ويجوز تقســيمه بأداة التقسيم، فيصح أن يقال: الإنسان حيوان 
والفــرس حيــوان، أما الاســم الكل فلا يجوز حملــه على أجزائه حمــل المواطأة، ولا 
يجوز تقســيمه بأداة التقسيم، فلا يصح أن يقال: الجذعُ شجرة أو الأغصانُ شجرةٌ، ولا 
يصح: الشجرة إما جذع وإما أغصان، وإنما يقال: الشجرة ذاتُ جذعٍ وذاتُ أغصانٍ))).
فالكلي تحته جزئيات والكل تحته أجزاء، والحكم على الكلي يصدق بأي جزئي من 
جزئياته، أما الحكم على الكل فلا يصدق بجزء من أجزائه، بل لا بد من اجتماعها))).

 المطلب الثاني: 

المقصود بالاسم الذي وقع الخلاف فيه بين الأصوليين

لما كانت قاعدة العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها المقصود بها أنه إذا تعلق الحكم 
باســم، هذا الاسم له جزئيات متباينة من حيث العلو والدناءة، والكثرة والقلة، والبداية 

))) ينظر: ضوابط المعرفة وأصول الاســتدلال لعبد الرحمن حســن حبنكة الميداني ص37- 38، دار القلم، الطبعة: 
الرابعة، 1414هـ- 1993م.

))) ذكــر الرجراجــي في رفع النقاب 1/ 250: أن هناك وجوهًا في الفرق بين الــكل والكلي، فقال: »الفرق بين الكلي 
والكل من سبعة أوجه: 

أحدها: أن الكلي له أبعاض يتحقق وجوده بوجود بعضها، والكل له أبعاض لا يتحقق وجوده إلا بوجود جميعها. 
الثــاني: أن الكلــي وجــوده في الأذهان، والكل وجــوده في الأعيان؛ لأن الكلي لا وجود له في الأعيــان، وإنما وجوده في 

الأذهان، فإذا حصل الجزئي حصل الكلي. 
الثالث: أن الكليَّ غير مركب من الجزئيات، والكلُّ مركب من الأجزاء. 

الرابع: أن الكلي يُحمل على جزئياته، والكل لا يُحمل على أجزائه. 
الخامس: أن الكلي لا يسلب عن جزئياته، والكل يسلب. 

السادس: أن جزئيات الكلي غير متناهية، وأجزاء الكل متناهية.
السابع: أن جزئيات الكلي تشترك في طبيعة واحدة، وأجزاء الكل لا تشترك في طبيعة واحدة«. 

))) ينظر: المهذب للدكتور عبد الكريم النملة 3/ 1115.
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والنهايــة، هل يتحقق مســمى الحكم بفعــل أدني، أو أقــل، أو أول المراتب أم لا بد من 
تحقق أعلى، أو أكثر، أو نهاية المراتب؟))). 

وقد سبق بيان الفرق بين الاسم الكلي والاسم الكل.
اختلــف الأصوليون في المقصود بذلك الاســم، وكان لهذا الخــاف أثر في الحكم 

بصحة جريان القاعدة في العديد من الفروع أو عدم جريانها، على قولين:
القــول الأول: ذهب إلى أن الاســم المقصود به في قاعدة العبرة بأوائل الأســماء أو 
بأواخرها عام في الاســم الكلي، والاســم الكل، وكذلك في الاسم المشترك بين معنيين 
متفاوتين، وذكروا أن ضابط هذه القاعدة هو أن يدل الاسم على شيئين فصاعدًا أحدها 
يزيــد علــى الآخَر، فيجري فيه الخلاف هــل العبرة بأول الاســم أو بآخِره؟ وإليه ذهب 

المتقدمون من الأصوليين))).
جوها على ذلك، فنجد القاضي عبد الوهاب  ويظهر ذلــك فيما ذكروه من فروع خرَّ
المالكي))) يذكر فروعًا تتناول الاســم الكلي، والاســم الكل، والاســم المشــرك بين 
معنيين متفاوتين، فيقول: »الأخذ بأوائل الأســماء واجب، كما فعلنا ذلك في الشفقين، 

والأبوين، واللمسين، والقُرأين«))).
وكذلك الإمام المازري يُجري الخلاف في أحد معنيي الاســم المشــرك في معنيين 
متفاوتيــن كاليــد في المســح عنــد التيمم؛ حيــث قال: »فيهــا أصلان من أصــول الفقه: 

))) ينظر: رفع النقاب 2/ 640، نشر البنود 1/ 184.
))) ينظــر: شــرح تنقيح الفصول للقــرافي ص159، تحقيق: طه عبد الرؤوف ســعد، شــركة الطباعة الفنيــة المتحدة، 
الطبعة: الأولى، 1393هـ- 1973م، حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح على شرح تنقيح الفصول 
في الأصــول لمحمد الطاهر بن عاشــور 1/ 183، مطبعة النهضة- تونس، الطبعة: الأولى، 1341هـ، الإشــراف على 
نكت مســائل الخــاف للقاضي عبد الوهــاب 1/ 159، تحقيق: الحبيب بــن طاهر- دار ابن حــزم، الطبعة: الأولى، 
1420هـــ- 1999م، التنبيــه علــى مبادئ التوجيه- قســم العبادات، لابن بشــير التنوخــي 1/ 342، تحقيق: الدكتور 

محمد بلحسان، دار ابن حزم- بيروت- لبنان- الطبعة: الأولى، 1428هـ- 2007م.
))) هــو أبــو محمــد عبد الوهاب بن علــي بن نصر التغلبــي البغدادي المالكــي، الفقيه، الأصولي، أخــذ عن أبي بكر 
الأبهــري وابــن الجلاب والباقــاني، تولى القضــاء بالعراق ومصر، مــن مصنفاتــه: )النصرة لمذهب مالــك، المعونة 
في شــرح الرســالة، الإشراف في مســائل الخلاف، عيون المســائل( توفي ســنة 422هـ. ينظر: ترتيب المدارك وتقريب 
المســالك للقاضي عياض 7/ 220، تحقيق: ابن تاويت الطنجي، عبد القادر الصحراوي، محمد بن شــريفة، ســعيد 

أحمد أعراب، مطبعة فضالة، المحمدية- المغرب، الطبعة: الأولى، سير أعلام النبلاء للذهبي 13/ 142.
))) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 159.
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أحدهمــا الأخذ ‌بأول ‌الاســم أو بآخــره، واليد من الأصابع إلى الإبــط، فمن أخذ ‌بأول 
‌الاسم اقتصر على الكفين، ومن أخذ بآخر الاسم بلغ إلى الآباط كما حكيناه عن بعض 

مَن سَلَف«))).
كَر  وكذلــك أبو الطاهر بن بشــير التنوخي))) يُجري الخلاف في الاســم الــكل، كالذَّ
المأمور بغسله من المذي، فيقول بعد ذكره الخلاف فيما يجب غسله من المذي، هل هو 
 : كَر أو مقدمته؟: »وســبب الخلاف ما ورد في الحديث من قوله جميع الذَّ
))اغْسِلْ ذَكَرَكَ(()))، والذكر له أول وآخِر، وبين الأصوليين خلافٌ في الأسماء هل تُحمل 

على الأوائل أو على الأواخر؟ فمَن حملها على الأوائل قال: يُقصر الغسل على مخرج 
الأذى، ومن حملها على الأواخر قال بغسل جميعه«))).

القــول الثاني: ذهب إلى أن الاســم المقصــود به في قاعدة العبرة بأوائل الأســماء أو 
بأواخرهــا إنَّمــا هو الاســم الكلي، وليس في الاســم الــكل، ولا في أحد معنيي الاســم 
المشــرك في معنييــن متفاوتيــن؛ وإليه ذهب الإمام القــرافي)))؛ حيث قــال: »إنَّما معنى 
هــذه القاعــدة إذا عُلــق الحكــم علــى معنى كلي لــه محال كثيــرة وجزئيــات متباينة في 
العلــو والدناءة والكثــرة والقلة، هل يقتصــر بذلك الحكم على أدنــى المراتب لتحقق 
 المســمى بجملتــه فيــه أو يســلك طريــق الاحتيــاط فيقصــد في ذلــك المعنــى الكلــي 

أعلى المراتب؟))).

))) شرح التلقين 1/ 283.
))) أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي أخذ عن الإمام السيوري وغيره، ألف كتاب »التنبيه« 
ذكر فيه أســرار الشــريعة وكتــاب جامع الأمهات، والتذهيب علــى التهذيب، وكتاب المختصر ذكر فيه أنه أكمله ســنة 

536هـ، مات شهيدًا. ينظر: الديباج المذهب 1/ 265، معجم المؤلفين 1/ 48، مكتبة المثنى- بيروت.
))) أخرجه البخاري من حديث علي بن أبي طالب في كتاب: الغســل، باب: غســل المذي والوضوء منه 1/ 62رقم 
269، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ، ومســلم في كتاب: الحيض، 

باب: المذي 1/ 247رقم 303، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي- بيروت، )د: ت(.
))) التنبيه على مبادئ التوجيه 1/ 29.

))) القرافي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، من علماء المالكية، من أشهر شيوخه العز بن عبد السلام، 
ومحمد بن عمران الكَرْكي، من مصنفاته: )أنوار البروق، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، شرح تنقيح الفصول( 

توفي سنة 684هـ. ينظر: الوافي بالوفيات 6/ 146، الأعلام للزركلي 1/ 94.
))) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص160.



125

قاع أسماء أو بأواخِرهلا بأوائل عبرةلة اد

م القاعدة في الاســم الكل، فقال: »وكثير من الفقهاء  وقد غلَّط الإمام القرافي مَن عمَّ
ج عليها ما ليس من فروعها، ظانًّا أنه من فروعها«))). غلط في تصويرها حتى خرَّ

وقــال أيضًــا: »عمل جماعة مــن الفقهاء على تخريــج الفروع عليــه على خلاف ما 
تقتضيــه هذه القاعدة«)))، ثم ذكر عددًا من هذه الفروع، ثم قال: »فهذه كلها تخريجات 

باطلة«))).
ومــال إلــى هذا ابن اللحام)))؛ ولــذا قال بعد أن ذكر الخلاف في تفريع مســح بعض 
ر هذا فقد بــان بطــان التفريع على هــذه القاعدة؛ إذ  الــرأس علــى القاعدة: »فإذا تقــرَّ
 مســح الــرأس حكــم في الكل فلا يقتصــر على جزئــه، لا حكم في الكلــي فيقتصر على 

أجزائه«))).
لكن الشــيخ الطاهر بن عاشــور))) لم يرتضِ ما ذهب إليه الإمام القرافي وابن اللحام 
حيث يرى أن الاســم المقصود به في العبرة بأوائل الأســماء أو بأواخرها عامٌّ في الاســم 
الكلي، والاســم الكل، والاســم المشــرك بين معنييــن متفاوتين، فقــال: »لا مانع من 
شمول المسألة لصور متعددة وجريان الخلاف في جميع صورها...، والمسألة تحتمل 
الجميع، وضابطها كما أشار له القاضي عبد الوهاب أن يدل الاسم على شيئين فصاعدًا 

أحدهما يزيد على الآخَر«))).

))) شرح تنقيح الفصول ص159.
))) الفروق للقرافي 1/ 134- عالم الكتب- بدون طبعة وبدون تاريخ.

))) الفروق للقرافي 1/ 136.
))) هو علي بن عباس، أبو الحسن، علاء الدين البعلي: فقيه حنبلي من القضاة من أهل بعلبك، من مصنفاته: )مختصر 

في أصول فقه الحنابلة، القواعد والفوائد الأصوليَّة وما يتبعها من الأحكام الفرعية(، توفي بعد سنة 803هـ. 
 ينظــر: المقصد الأرشــد في ذكر أصحاب الإمــام أحمد لبرهان الدين بن مفلــح 2/ 237، تحقيق: د. عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين، مكتبة الرشد- الرياض- السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م، الضوء اللامع لأهل القرن 

التاسع للسخاوي 5/ 320، منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت، )د: ت(.
))) ينظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص196، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، الطبعة: 

الثانية 1420هـ- 1999م.
))) هو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة من مصنفاته: )مقاصد 

الشريعة الإسلامية، التحرير والتنوير، وغيرها( توفي سنة 1393هـ. ينظر: الأعلام للزركلي 6/ 174.
))) حاشية التوضيح والتصحيح لمحمد الطاهر بن عاشور 1/ 183.
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وعــاب على القرافي ما ذهب إليه من تغليط العلماء، فقال: »وكيف يعمد إلى تغليط 
غير واحد من الفقهاء في ذلك مع صحة المراد«))).

وقــال بأن علماء الأصــول لما لم يجدوا لهــا بابًا يخصها ذكروهــا في باب الأوامر، 
وقال بأنا لو قصرنا المســألة على ما اختاره القرافي -أي بأنها خاصة بالاسم الكلي- لم 

يكن لذكرها في باب الأوامر وجه))).
ومــن خلال هذا العرض فالذي أميل إليه مــا ذهب إليه الإمام القرافي، وأن الخلاف 

إنَّما هو في الاسم الذي له مراتب))).
 وأن محــل قاعــدة العــرة بأوائــل الأســماء أو بأواخرهــا، وما يصــح أن يجري فيه 
خــاف إنَّما هــو في المعنى الكلــي دون معنى الــكل؛ لأنَّ الكلي لا يــدل على جزئياته 
بخــاف الكل، فإنه يدل على أجزائه، وحمل اللفظ علــى أدنى مراتب جزئيات الكلي 
لا تكــون فيه مخالفة للفظه لعدم دلالته على غير هذا الجزئي، أما إذا حملنا اللفظ على 
أقــل الأجــزاء فقد خالفنــا اللفظ؛ فإنه يدل على الجــزء الآخر وما أتينا بــه، فإذا قال الله 
تعالــى مثــاً: صوموا رمضان، فهــذا أمر بالكل، وهــو مجموع أيام شــهر رمضان، فلو 
حملنــا الأمــر على أدنــى أجزائه فصمنا يومًــا واحدًا مثــاً ففيه مخالفــة للفظ صاحب 
الشــرع، ومخالفــة لفظ صاحب الشــرع لا تجوز، بخلاف ما إذا قــال الله تعالى: اعتقوا 
 رقبــة، فعتقنا رقبة تســاوي عشــرة، وتركنا رقبة تســاوي ألفًا، فليس هــذا مخالفة للفظ 

صاحب الشرع))).

))) حاشية التوضيح لمحمد الطاهر بن عاشور 1/ 183ـ 184. 
))) حاشية التوضيح لمحمد الطاهر بن عاشور 1/ 183ـ 184. 

))) ينظــر: التوضيــح في شــرح المختصر الفرعي لابن الحاجب للشــيخ خليــل 1/ 138- تحقيــق: د. أحمد بن عبد 
الكريــم نجيب- مركز نجيبويــه للمخطوطات وخدمة الــراث- الطبعة: الأولى، 1429هـ- 2008م، شــرح المنهج 
المنتخــب إلــى قواعد المذهب للمنجور أحمد بن علي المنجور 1/ 239، تحقيق: محمد الشــيخ محمد الأمين، دار 

عبد الله الشنقيطي، )د: ت(.
))) ينظــر: الفــروق للقــرافي 1/ 136، ترتيــب الفــروق للبقــوري 1/ 343، تحقيق: عمــر بن عبــاد، وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية- المملكة المغربية، 1414هـ- 1994م، رفع النقاب 2/ 651، نشر البنود 1/ 185.
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وهذا ما أشــار إليه تاج الديــن الفاكهاني)))؛ حيث قال -بعــد أن ذكر أن من أصحابه 
المَالكِيَّةِ من خرج مســألة ما يجب غســله من المذي على القاعدة-: »وفي هذا التخريج 
نظر، وذلك أن الحكم المتعلق بالشــيء المذكور في مثل الركوع والسجود مثلًًا -الذي 
هو قدر مشترك بين أشياء-، فيه أقل أو أكثر، فأقله هو أوله، ويصدق اللفظ عليه حقيقة؛ 

لوجود القدر المشترك«))).
وأمــا ما ورد من أمثلة ذكرهــا العلماء تحت القاعدة، فإنما هو لعدم مراعاتهم للفرق 

الذي أبداه الإمام القرافي بين الاسم الكل والاسم الكلي. 

))) هــو أبــو حفص عمر بن علي بن ســالم بن صدقة اللخمي الإســكندري المالكي، تاج الديــن الفاكهاني، كان فقيهًا 
فاضــاً متفننـًـا في الحديث والفقه والأصول والعربية والأدب من مصنفاته: )المنهج المبين في شــرح الأربعين، رياض 
الأفهــام في شــرح عمدة الأحكام( توفي ســنة 734هـــ. ينظر: الديباج المذهــب 2/ 81، الدرر الكامنــة في أعيان المائة 

الثامنة 4/ 209.
))) ريــاض الأفهام في شــرح عمدة الأحكام لتاج الديــن الفاكهاني 1/ 303، تحقيق: نور الديــن طالب، دار النوادر- 

سوريا، الطبعة: الأولى، 1431هـ- 2010م.
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 المبحث الثاني: 
آراء العلماء في القاعدة، وأدلتهم، والراجح

وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: آراء العلماء في القاعدة وأدلتهم.

المطلب الثاني: الراجح وسبب الترجيح.

المطلب الثالث: شروط العمل بالقاعدة.
المطلب الرابع: ضابط القاعدة.

 المطلب الأول: 

آراء العلماء في العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها
أولًًا: تحرير محل النزاع:

لا خــافَ بين العلماء في أنه إذا وُجدت قرينة مــن نص، أو إجماع، أو نية، أو عُرْفٍ 
علــى أنَّ المراد من الاســم المذكور أوله أو آخِره أنَّه يجــب المصير إليه، والاعتداد بما 

دَلَّت عليه القرينة))). 
فممــا دلَّت القرينــة على وجوب حمل الاســم فيه على آخِر الاســم: الأمر بما جاء 
بالتعظيــم والإجلال في ذات الله تعالى وصفاتــه، فيجب حمله على أكمله لوجود قرينة 

َ حَقَّ قَدۡرهِۦِ{  ]الزمر:  67[. َ حَقَّ قَدۡرهِۦِوَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَّ النص والإجماع عليه، قال تعالى: }وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَّ
وكذلــك أجمع الناس على أن ما ينســب إلى الرب تعالــى من التعظيم والإجلال في 
ذاتــه وصفاته العليا الأمــر فيه متعلق بأقصــى غايته الممكنة للعبيــد، وذلك يقتضي أن 
جميع الغايات التي وصلوا إليها دون ما ينبغي له تعالى من التعظيم والإجلال، وقد قال 

النبي  ))لََا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِك(()))�))).
))) ينظر: »الفروق للقرافي 1/ 140، رفع النقاب 2/ 654، تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية للشيخ 
محمــد بن علي بن حســين 1/ 154، عالــم الكتب، بدون طبعة وبــدون تاريخ، المغني لابن قدامــة 9/ 587، مكتبة 

القاهرة- بدون طبعة، تاريخ النشر: 1388هـ- 1968م. 
))) أخرجــه مســلم في صحيحــه مــن حديــث عائشــة- كتــاب: الصــاة- بــاب: مــا يقــال في الركــوع والســجود 

1/ 352 رقم 486.
))) ينظر: الفروق للقرافي 1/ 140، رفع النقاب 2/ 654.
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ومما دلت القرينة على وجوب حمل الاسم فيه على أول الاسم: الأقارير)))، كقول 
المقر: له عندي شــيء؛ فإنه يُحمــل على أدنى المراتب، فيُقبل تفســيره بأقل المراتب، 
وإن كان اســم الشــيء يصدق على القليل والكثير إلا أن الأصل بــراءة الذمة؛ ولذا قال 

: لو فسره بتمرة أو كسرة قُبلِ منه))).  افعِيُّ الشَّ
قــال الرجراجــي))): »فإذا لم يكن هناك ســنة متفــق عليها، ولا دليل يــدل على حد 

معلوم، كان الرجوع إلى أقل ما يقع عليه الاسم...«))).
وإنما كان الخلاف فيما إذا ورد اسم من الشارع يتعلق به حكم، أو وقع من المكلف 
اســم لم تصحبه نية أو عُرْف، هذا الاسم غير مقيد بأقل أو أكثر، فهل يحمل هذا الاسم 

على أوله باعتبار أن أول الاسم ينطبق عليه أو يؤخذ بآخِره؛ لأنَّ به الاحتياط)))؟
وعليه فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين))):

 القول الأول: قال بأن العبرة بأوائل الأسماء، وهو منسوب للإمام مالك)))، والشافعي))) 

))) جمع إقرار وهو: ‌اعتراف الشّخص بحقٍّ لآخر عليه. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة 3/ 1795.
))) ينظــر: أحــكام القــرآن لابن العربــي 4/ 345- تحقيق: محمــد عبد القادر عطــا- دار الكتــب العلمية- بيروت، 
الطبعة: الثالثة، 1424هـ- 2003م، تفسير القرطبي 19/ 103، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب 

المصرية- القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ- 1964م.
))) ذكر محقق مناهج التحصيل أنه لم يقف للمؤلف على ترجمة توفيه حقه، وأنه بعد البحث الشــديد لم يقف ســوى 
على أســطر قلائل في »نيل الابتهاج« للتنبكتي  )ص 316(، ترجم بها للمؤلف فقال: علي بن ســعيد الرجراجي 
صاحــب »مناهج التحصيل في شــرح المدونة«، الشــيخ الِإمام الفقيــه، الحافظ، الفروعي، الحــاج الفاضل، لخص في 
شــرحه المذكور ما وقع للأئمة من التأويلات واعتمد على كلام القاضي ابن رشــد والقاضي عياض وتخريجات أبي 

الحسن اللخمى، وتكلم معه في مسائل العربية وأخذ عنه كثير من أهل المشرق. اهـ. 
نة وحَلِّ مشكلاتها للرجراجي 4/ 75، تحقيق: أبي الفضل  ))) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التَّأويل في شَرح المدَوَّ

الدّميَاطي- أحمد بن عليّ، دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 1428هـ- 2007م.
))) ينظــر: شــرح تنقيح الفصول ص160، موســوعة القواعــد الفقهية لمحمد صدقي آل بورنو 10/ 669، مؤسســة 

الرسالة- بيروت، الطبعة: الأولى 1424هـ- 2003م.
))) ينظر: شــرح تنقيح الفصول ص159، القواعد والفوائد الأصوليَّة لابن اللحام ص195، شــرح مختصر الروضة 

للطوفي 1/ 350، رفع النقاب 2/ 640.
))) ينظر: القبس في شــرح الموطأ لابن العربي 1/ 95، شــرح تنقيح الفصول للقرافي ص159، عيون الأدلة في مسائل 
الخــاف بيــن فقهاء الأمصار لابــن القصار 3/ 1100، تحقيق: د. عبد الحميد بن ســعد بن ناصر الســعودي- مكتبة 

الملك فهد الوطنية- الرياض- المملكة العربية السعودية، حاشية التوضيح لمحمد الطاهر بن عاشور 1/ 183.
نْجاني ص58، تحقيق: د. محمد أديب صالح- مؤسسة الرسالة- بيروت،  ))) ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزَّ
الطبعة: الثانية، 1398هـ، قال ابن قدامة في المغني 9/ 587: »...ومذهب الشــافعي؛ لأن هذه الأســماء لا حد لها في 

اللغة، وتقع على القليل والكثير، فوجب حمله على أقل ما تناوله اسمه«.
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افعِيَّة)))، والظَّاهريَّة))). وذهب إليه جمهور المَالكِيَّة))) والشَّ
قال القاضي عبد الوهاب: »الأخذ بأوائل الأسماء واجب«))).

وقــال ابن العربي: »بيَّن مالك  في هــذا الباب أصلًًا من أصول الفقه، وهو أن 
الحكم إذا تعلق باسم له أول وآخِر تعلق بأوله«))). 

وقال ابن الملقن))): »ولا شك أن الأخذ بأوائل الأسماء واجب«))).
 القــول الثــاني: ذهــب إلــى أن العــرة بأواخِر الأســماء، وهو منســوب للحَنفَيَّــةِ)))، 

))) ينظــر: شــرح تنقيح الفصــول للقرافي ص159- الذخيــرة للقرافي 1/ 84، تحقيق: محمد حجي، ســعيد أعراب، 
محمد بو خبزة- دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، 1994م.

))) ينظــر: التقريــب والإرشــاد للباقــاني 2/ 265، تحقيــق: د. عبــد الحميــد أبو زنيد، مؤسســة الرســالة- الطبعة: 
الثانية، 1418هـ- 1998م، البحر المحيط للزركشــي 1/ 314، التمهيد للإســنوي ص263، حاشــية التوضيح لابن 

عاشور 2/ 30.
))) قــال ابــن حــزم: »إذا ورد نــص بإيجاب عمــلٍ ما فبأقل مــا يقع عليه اســم فاعل لما أمر به يســقط عنــه الفرض«. 
الإحــكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري 5/ 50، تحقيق: الشــيخ أحمد محمد شــاكر- دار الآفاق الجديدة- 

بيروت، )د: ت(.
))) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 159.

ليماني وعائشة بنت  ))) المســالكِ في شــرح مُوَطَّأ مالك لأبي بكر بن العربي 1/ 408، تحقيق: محمد بن الحسين السُّ
ليماني- دار الغَرب الإسلامي، الطبعة: الأولى 1428هـ- 2007م. الحسين السُّ

ن من أكابر العلماء بالحديث،  ))) هو عمر بن علي بن أحمد الَأنْصَارِي الشــافعيّ، ســراج الدين، المعروف بابن المُلَقِّ
والفقــه، وتاريخ الرجال، ومولده ووفاتــه في القاهرة، من مصنفاته: )إكمال تهذيب الكمال في أســماء الرجال، التذكرة 
في علوم الحديث، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، التوضيح لشــرح الجامع الصحيح( توفي سنة 804هـ. ينظر: طبقات 

الشافعية لابن قاضي شهبة 4/ 43، الأعلام للزركلي 5/ 57.
الأولــى،  الطبعــة:  دمشــق،  النــوادر-  دار   ،111  /31 الملقــن  لابــن  الصحيــح  الجامــع  لشــرح  التوضيــح   (((

1429هـ- 2008م.
))) نســبه الزنجــاني للحنفية في تخريج الفروع علــى الأصول ص58، لكن جُل من تكلم عــن القاعدة من الأصوليين 
ذكر أن فيها قولين، الثاني منهما: أن العبرة بأواخر الأسماء دون أن ينسبه لمعين من المذاهب، بل عامتهم نقل أنَّه قول 
عند المَالكِيَّة والشــافعية. ينظر: شــرح تنقيح الفصول ص159 البحر المحيط 1/ 314، التمهيد للإســنوي ص263، 

القواعد والفوائد لابن اللحام ص195.
 بالإضافــة إلــى أن كثيــرًا من الفــروع الفقهية نص فيها علمــاء الحنفية علــى أن العبرة بأوائل الأســماء ومن ذلك: قال 
محمد بن الحســن : »وإذا اشــرى الرجل من آخر عبدًا على أنه ‌كاتب ‌أو ‌خباز فالبيع جائز، فإن قبضه المشتري 
فوجده كاتبًا أو خبازًا على أدنى ما ينطلق عليه الاســم لا يكون له حق الرد بوجود المشــروط، فإن المســتحق بمطلق 
العقد أدنى ما ينطلق عليه الاسم لا النهاية«. المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مَازَة 6/ 398، تحقيق: عبد الكريم 

سامي الجندي، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٤م.
 وقال القدوري: »الواجب من الركوع ‌أدنى ‌ما يتناوله الاسم«. التجريد للقدوري 2/ 525.

 وقال السرخسي: »المنصوصات يعتبر ‌أدنى ‌ما يتناوله الاسم لا نهايته«. المبسوط للسرخسي 19/ 58، دار المعرفة- 
بيروت، بدون طبعة، تاريخ النشر: 1414هـ- 1993م. 
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افعِيَّة))). وقول عند المَالكِيَّة)))، والشَّ
قال الكاساني))): »مطلق الاسم ينصرف إلى الكامل في كل باب«))).

وقــال الزنجــاني))): »إذا أُمر المكلــف بفعل أجزأه من ذلك ما يقع عليه اســم الفعل 
المأمور به، ولا يجب فعل كل ما يتناوله عند الشــافعي...، وذهبت الحَنفَيَّةُ وطائفةٌ من 
علماء الأصول إلى أنه لا يجزيه فعل ما يقع عليه الاسم، بل لا بد من فعل كل ما يتناوله 

اسمه«))).

أدلة الفريقين: 
أدلة القول الأول: 

1- أن أول الاسم مستيقَن وآخِره مشكوك فيه فلا يجب من غير دليل))).
2- أن هذه الأسماء لا حدَّ لها في اللغة، وتقع على القليل والكثير، ولا يجوز التحديد 
بالتحكــم وإنَّما يُصار إليه بالتوقيف، ولا توقيف هاهنا، فيجب حمله على اليقين، وهو 

أقل ما يتناوله الاسم))).

))) ينظر: القواعد للمقري 1/ 317، حاشية التوضيح لابن عاشور 2/ 30.
))) ينظر: البحر المحيط للزركشي 1/ 314، التمهيد للإسنوي ص263.

))) أبــو بكر بن مســعود بن أحمد الكاشــاني أو الكاســاني، يُروَى بكليهما، عــاء الدين، فقيه حنفــي، من أهل حلب، 
من مصنفاته: )بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع، الســلطان المبين في أصول الدين( توفي في حلب ســنة 587هـ. ينظر: 
الجواهــر المُضيَّــة في طبقات الحنفية لمحيي الديــن الحنفي 2/ 244، مير محمد كتب خانه- كراتشــي )د: ت(، تاج 

التراجم لابن قطلوبغا ص327.
))) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 7/ 64، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406هـ- 1986م.

نْجاني: لغويّ، من فقهاء الشــافعية. من أهل  ))) محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقب شــهاب الدين الزَّ
زنجان )بقرب أذربيجان( استوطن بغداد، وولي فيها نيابة قضاء القضاة، من مصنفاته: )تفسير القرآن، ترويح الأرواح 
في تهذيــب الصحاح، تخريج الفروع على الأصول، وغيرها(، واستشــهد ببغداد أيــام نكبتها بالمغول ودخول هولاكو 

سنة 656هـ.
 ينظر: طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي 8/ 368، الأعلام للزركلي 7/ 161.

))) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص85.
))) ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص58، البحر المحيط 3/ 352.

))) المغني لابن قدامة 9/ 587.
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3- أن الاقتصــار علــى أول المراتــب جمع بين الــدال على الوجــوب وأن الأصل 
بــراءة الذمة، كما أنه لو وجب عتق رقبة واقتصرنا على مســمى الرقبة أجزأ، وإن كانت 

أدنى الرقاب))).
4- أنه لو قيل له: »ادخل الدار«، فدخل أولها لحقه اسم الداخل، وسقط عنه الأمر؛ 
إذ الأمر يســقط بوجود أول الاســم)))، ولو قيل: »اركع« فإنه متــى فعل هذا القدر وهو 

أدنى ما يتناوله الاسم سقط الفرض عن ذمته))).
5- أنه إذا فعل أقل ما يقع عليه الاســم حسُــن أن يخبر عن نفســه فيقول: فعلت كذا 
وكذا، ولو كان اللفظ يقتضي آخِر ما يتناوله الاسم لما حسُن الإخبار عن نفسه بالفعل، 

كما لا يحسن إذا فعل ما لا يقع عليه الاسم))).
6- أن الأصل براءة الذمة والزيادة على أول الاســم دعوى بلا نص، فيكفي أدنى ما 

يتحقق به الاسم وتبرأ به الذمة))).
أدلة القول الثاني: 

1- أن الاســم ينطلق على الكل حقيقة وعلى البعض مجــازًا، والكلام يُحمل على 
الحقيقة عند الإطلاق إلى أن يقوم دليل المجاز))).

ويُجاب عليه: بأن القاعدة إنما تتناول مراتب الاسم وهي حقائق، لكنها متفاوتة.
2- أن الاحتياط وبراءة الذمة إنما يتحقق بآخِر الاســم، وما يتحقق الاحتياط به فهو 

واجب))).
))) ينظر: البحر المحيط 3/ 352، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 2/ 643.

))) ينظــر: المعتمــد في أصول الفقه لأبي الحســين البَصْــري 1/ 229- تحقيق: خليل الميــس، دار الكتب العلمية- 
بيروت، الطبعة: الأولى، 1403هـ، التمهيد للكَلْوَذَاني 2/ 52.

))) ينظر: العدة لأبي يعلى 2/ 412.
))) التبصرة في أصول الفقه للشــيرازي ص87، تحقيق: د. محمد حســن هيتو، دار الفكر- دمشــق- الطبعة: الأولى، 

1403هـ.
))) الإحكام لابن حزم 5/ 50

))) ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص58، البحر المحيط 3/ 352.
))) يؤخذ هذا الدليل من عبارات بعض الأصوليين بأن مدار القول في العبرة بآخِر الاسم الاحتياط كما نصَّ القرافي في 
شــرح تنقيح الفصول ص160، وابن عاشــور حيث قال -بعد بيان اختلاف العلماء فيما عدا الأكل من الانتفاع بأجزاء 
الميتة-: »فيرجع الاستدلال به إلى مسألة الخلاف في الأخذ بأوائل الأسماء أو أواخرها وهي مسألة ترجع إلى إعمال 

دليل الاحتياط«. التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 2/ 116- الدار التونسية للنشر -تونس، سنة النشر: 1984هـ.
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يُجاب عليه: بأنا لا نُســلِّم أن الاحتياط لا يتحقق إلا بآخِر الاسم، فقد يتحقق بأوله، 
فإنــه لــو قيل له: ادخــل الدار، فدخل أولها لَحِقه اســم الداخل، وســقط عنــه الأمر)))، 
بالإضافــة إلــى أنــه »لم يتأســس في قواعد الشــرع أن ما شــك في وجوبــه وجب الأخذ 

بوجوبه«)))، فالأولى في الاحتياط هو عدم إيجاب الشيء الذي لم يوجبه الشرع.
3- أن الاســم يتناول أولــه وآخِره، والقول بتحققه في أول الاســم يقتضي أن بعض 

الاسم أولَى من بعض، ولا دليل على ذلك))).
ويُجاب عليه: بأنَّا لا نسلم أن ليس البعض أولى من البعض، فإن أقل ما ينطلق عليه 

الاسم أولى من غيره، لكونه يُذم على تركه دون غيره))).
 المطلب الثاني: 

الراجح في المسألة وسبب الترجيح
مما لا شــك فيه أنَّ هذه المســألة من المســائل الصعبة المغزى، والوعرة المرتقى، 
والبعيدة الملتمس الأمر الذي دعا ابن العربي أن يقول عنها: »ما مرَّ بي في الفقه مســألة 

أعسر منها«))).
وبعــد تتبع الآراء في المســألة فالــذي تطمئن النفس إليه من خلال أدلــة الفريقين أنَّ 
الــرأي القائل بأن العِبرةَ بأوائل الأســماء هو الأرجح نظرًا لقوة ما اســتدلوا به، وردهم 

على أدلة الرأي الثاني.
ولأن العمــل بأول الاســم تتحقــق به الــراءة الأصليَّة، وهي مقدمــة على الاحتياط 

الذي ذهب إليه أصحاب القول الثاني))).

))) ينظر: المعتمد 1/ 229، التمهيد للكَلْوَذَاني 2/ 52.
))) ينظــر: غيــاث الأمــم في التياث الظلم لإمام الحرميــن الجويني ص453، تحقيق: عبد العظيــم الديب، مكتبة إمام 

الحرمين، الطبعة: الثانية، 1401هـ.
))) نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي 2/ 589، تحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف، د. سعد بن 

سالم السويح، المكتبة التجارية بمكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 1416هـ- 1996م.
))) نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي 2/ 590.

))) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي 1/ 268.
))) وهذا القول هو ما صححه الإمام الإسنوي في التمهيد 263.
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قال ابن العربي: »ومن مسائل أصول الفقه التي بيناها فيها، وأشرنا إليها في كتبنا عند 
جريانها أنّ الأحكام المعلقة بالأســماء، هل تتعلق بأوائلهــا أم بآخِرها؟ فيرتبط الحكم 
بجميعهــا، وقــد اختلف في ذلك العلمــاء، وجرى الخلاف في مســائل مالك على وجه 
يدل على أن ذلك مختلف عنده، والأقوى في النظر أن يَرتبطَ الحكم بأوائلها، لئلا يعود 
ذكرهــا لغوًا، فــإذا ارتبط بأوائلهــا جرى بعد ذلك النظــر في تعلقه بالكل إلــى الآخِر أم 

اقتصاره على الأول على ما يعطيه الدليل«))).

المطلب الثالث: شروط العمل بالقاعدة

من خلال ما سبق يتبين أن هناك شروطًا يجب مراعاتها عند العمل بالقاعدة، وهي: 
1- ألا توجــد قرينــة من نص، أو إجماع، أو نية، أو عُرْفٍ على أنَّ المراد من الاســم 
المذكور أوله أو آخِره؛ لأنَّه يجب المصير إلى ما دلَّ عليه النص، أو الإجماع، أو النية، 

أو العُرْف))).
2- أن يكــون الاســم الــذي تعلق به الحكــم له مراتــب يُطلق علــى كلِّ واحد منها 
بطريــقِ الحقيقةِ؛ وأمــا ما له حقيقة ويُطلق على البعض بطريــقِ المجاز فلا خلافَ فيه؛ 

لأن الأصلَ الحقيقةُ))).
3-أن يكون هذا الاسم مما يصح أن يقتصر فيه الحكم على جزئياته))).

4-ألا يكــون في حمل الاســم علــى أدنى الرتب مخالفــة للفظ ألبتــة، ولا من وجه 
محتمل))). 

5-أن يكون آخِر الاســم يمكن اســتغراقه، لأنه إن لم يمكن اســتغراقه تعين أدنى ما 
يقع عليه الاسم. 

))) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي 3/ 212.
))) ينظر: الفروق للقرافي 1/ 140، رفع النقاب 2/ 654، تهذيب الفروق 1/ 154، المغني لابن قدامة 9/ 587.

))) ينظر: شــرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب- للمنجــور أحمد بن علي المنجور 1/ 239، تحقيق: محمد 
الشــيخ محمد الأمين، دار عبد الله الشــنقيطي، التوضيح في شــرح المختصر الفرعي لابن الحاجب لخليل بن إسحاق 
1/ 138، تحقيــق: د. أحمــد بن عبد الكريــم نجيب- مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الــراث- الطبعة: الأولى، 

١٤٢٩هـ- ٢٠٠٨م.
))) ينظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص196.

))) ينظر: الفروق للقرافي 1/ 138.
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كقوله: إن شربت الماء فعلي صدقة، وإن تزوجت النساء فعبيدي أحرار))).
6-أن يكون آخِر الاسم له نهاية؛ لأنه إن لم يكن له نهاية تعين أول ‌ما يتناوله الاسم، 
كما إذا اشــرط الرجل في سَــلَمه ثوبًا جيدًا، فالمستحق بالتسمية ‌أدنى ‌ما يتناوله الاسم؛ 

إذ لا نهاية للأعلى، فإنه ما من جيد إلا وفوقه أجود منه))).
المطلب الرابع: ضابط))) القاعدة

يعــدُّ الضابطُ منارًا يُهتدى به في تحديد القاعــدة حتى لا تزل فيها بعد ثبوتها الأقدام، 
وتتضــارب في فهمهــا الأذهان؛ إذ إن التهاون في تقييد هــذا الضابط يؤدي إلى الإخلال 

بالقاعدة واضطرابها.
 وقد يؤدي إلى تخريج فروع ليست بمندرجة تحت القاعدة، ومن خلال ما ظهر من 
المعنى العام للقاعدة وما يجب أن يتوفر فيها من شروط يمكن الوصول إلى أن ضابط 
القاعــدة هو »كل اســم له مراتب يُطلق علــى كلِّ واحد منها بطريــقِ الحقيقةِ، وهو مما 
يصــح أن يقتصر فيه الحكم على جزئياته، ولم توجد فيه قرينة على أن المراد به أوله أو 

آخِره فهو محل القاعدة«))). 

))) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 493، تحقيق: د. عصمت الله عنايت الله محمد، أ. د. سائد بكداش- 
د. محمد عبيد الله خان- د. زينب محمد حسن فلاتة، دار البشائر الإسلامية، الطبعة: الأولى، 1431هـ- 2010م.

))) ينظــر: الفصــول في الأصول للجصاص 1/ 328، وزارة الأوقاف الكويتيــة، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ- ١٩٩٤م، 
المبسوط للسرخسي 12/ 153.

ــيْءِ وحَبْسُــه.  بْطُ: لُزُومُ الشَّ جُلُ ضابطٌِ أَي حازِمٌ، والضَّ ))) الضابط لغة: مأخوذ من ضبط الشــيء: حِفْظُه باِلْحَزْمِ، وَالرَّ
ينظر: مادة )ضبط( في الصحاح للجوهري 3/ 1139، لسان العرب 7/ 340.

 وفي الاصطلاح لتعريف الضابط عند العلماء مسلكان: الأول: أن الضابط بمعنى القاعدة، والقاعدة في الاصطلاح هي 
الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته، الثاني: أنَّ الضابط ما يجمع فروعًا من باب واحد، والقاعدة ما تجمع فروعًا 

من أبواب شتى.
 والقول بالتفرقة بين الضابط والقاعدة أولى، وقد استعمل الفقهاء الضابط في معانٍ متعددة منها: التعريف والأسباب، 

والشروط، والمعايير. 
 ينظــر: مــادة )قعــد( في المصباح المنيــر في غريب الشــرح الكبيــر 2/ 510، التعريفات للجرجاني ص171، الأشــباه 
والنظائــر علــى مذهب أبي حنيفة لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم ص137، تحقيق: الشــيخ زكريا عميرات، 
دار الكتــب العلميــة- بيروت- لبنان، ط1- 1419هـــ- 1999م، القواعد الفقهية للدكتور: يعقــوب بن عبد الوهاب 

الباحسين ص62- مكتبة الرشد- الرياض، ط1، 1418هـ- 1998م.
))) ينظــر: الفــروق للقــرافي 1/ 140، رفع النقــاب 2/ 654، تهذيب الفروق 1/ 154، القواعــد والفوائد الأصولية 
لابن اللحام ص196، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للمنجور 1/ 239، المغني لابن قدامة 9/ 587.
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 المبحث الثالث: علاقة القاعدة بقاعدة الاحتياط،
وقاعدة الزيادة على القدر المجزئ من الواجب

وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: علاقة القاعدة بقاعدة الاحتياط.

 المطلب الثاني: علاقة القاعدة بقاعدة الزيادة على القدر المجزئ من الواجب.
المطلب الأول: 

العلاقة بين قاعدة العبرة بأوائل الأسماء وقاعدة الاحتياط)))

معنــى قاعدة الاحتياط: هو الأخذ بالثقة فيما يحتمل وجهين)))، فالاحتياط مســلك 
شــرعي يقــوم على الأخــذ بالأســلم أو الأفضل في المحتمــات الناتجة عن الاشــتباه 

النسبي))).
وترتبط قاعدة العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها مع قاعدة الاحتياط من وجهين: 

 الأول: أن الاســم يشــمل جميع متعلقاته، والطلب له واحد، فنسبة الكل إلى الأمر 
واحــد، ولا يتميــز البعض مــن البعض فالكل امتثــال، وهذا يتطلب حملــه على جميع 

متعلقاته حتى لا نعتقد خروج شيء من الجزئيات وهو داخل في الاسم))).
لذا ذهب من قال بأن العبرة بأواخر الأسماء إلى الاستدلال بقاعدة الاحتياط، وقالوا 

بأن الاحتياط يتحقق بآخِر الاسم، وما يتحقق الاحتياط به فهو واجب))).

))) الاحتيــاط من باب حوط وهو الشــيء یطیف بالشــيء، ويطلــق الاحتياط ويراد به عدة معانٍ منهــا: الجمع، يقال: 
الحمــار یحــوط عانتهُ: یجمعها، ومنهــا التعاهد: يقال: حاطه حیطة إذا تعاهده، ومنها الاســتیثاق: يقال: احتاط الرجل 

لنفسه، أي أخذ بالثقة. 
 ينظر: مادة )حوط( في الصحاح 3/ 1121، لسان العرب 7/ 279.

))) الفصول للجصاص 2/ 100.
))) أثر مســلك الاحتيــاط الأصولي في ضبط الخلاف الفقهي لرضوان عباســي- كلية العلوم الإنســانية والاجتماعية 

والعلوم الإسلامية- جامعة أدرار، مجلة الإحياء ص235- العدد: 2- لسنة 2017م.
))) المستصفى ص59، روضة الناظر 1/ 122.

))) ينظر: شرح تنقيح الفصول ص160، التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 2/ 116- الدار التونسية للنشر- تونس، 
سنة النشر: 1984هـ.
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الثــاني: الاحتياط ليس بالضرورة أن يكون دائما أشــد وأثقــل بل قد يكون الاحتياط 
أحيانًــا في الأخذ بالأخــف، والاحتياط قد يتحقق بأول الاســم، فإنه لــو قيل له: ادخل 
الدار، فدخل أولها لحقه اسم الداخل، وسقط عنه الأمر)))، لذا ذهب من قال بأن العبرة 
بأوائل الأسماء إلى قاعدة الاحتياط أيضًا؛ حيث قالوا بأن الأولى في الاحتياط هو عدم 

إيجاب الشيء الذي لم يوجبه الشرع.
والحق أن جزئيات الاســم تختلف من حيث الرتبة، ويختلف الحكم بحســب تلك 
الرتبة، فأقل ما يطلق عليه الاســم لا يجوز تركه بحال، وأكثر ما يتناوله الاسم هو محل 

الخلاف.
 وقاعــدة الاحتياط إنما تتحقق بشــروط منها عدم وجود شــبهة قويــة، وعدم وجود 
مرجــح آخر حقه التقديم، وقاعــدة العبرة بأوائل الأســماء أو بأواخرها اجتمع فيها مع 
ها راجحة،  الاحتيــاط براءة الذمة عن الزيادة، فتمســك البعض بقاعدة الاحتيــاط وعدَّ

ها راجحة. وتمسك البعض الآخر ببراءة الذمة وعدَّ

 المطلب الثاني: 

 العلاقة بين قاعدة العبرة بأوائل الأسماء 

وقاعدة الزيادة على القدر المجزئ من الواجب
تتنــاول قاعدة الزيــادة على القــدر المجزئ من الواجــب حكمَ الزيــادة على القدر 

المجزئ من الواجب هل يقع واجبًا أو نفلًًا)))؟
ومثــال ذلك مســح الرأس، وتطويــل أركان الصلاة، وأُلحِق بها إمســاك بعض الليل 

احتياطًا للصوم عند مَن لم يوجبه))).

))) ينظر: المعتمد 1/ 229، التمهيد للكَلْوَذَاني 2/ 52.
))) ينظــر: التقريــب والإرشــاد 2/ 265، العدة لأبــي يعلى 2/ 410، الإبهــاج 2/ 320، البحر المحيط للزركشــي 

1/ 313، شرح مختصر الروضة 1/ 348.
))) ينظر: العدة لأبي يعلى 2/ 410، الإبهاج 2/ 320، البحر المحيط للزركشــي 1/ 313، شــرح مختصر الروضة 

.348 /1
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وهذه القاعدة تشبه قاعدة العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها فالأمثلة فيهما واحدة، 
كما أن التصوير لهما متشابه أيضًا))).

لكــن يوجد فــرق بينهما، وهــو أن قاعدة الزيــادة على القدر المجــزئ من الواجب 
متفرعــة عن قاعدة العبرة بأوائل الأســماء أو بأواخرها؛ وذلك لأن قاعدة العبرة بأوائل 
الأســماء أو بأواخرها محل الخلاف فيها، هل وجب بالأمر فعل الجميع أو فعل بعضه 
مما يصدق عليه الاسم، وعلى القول بأن الواجب هو أقل ما يتناوله الاسم، فهل إذا زاد 

المكلف على أقل ما يتناوله الاسم يكون الزائد واجبًا أو نفلًًا)))؟
والدليل على هذا أنهم في مســألة الزيادة على الواجب يستدلون على عدم الوجوب 
بــأن الزائــد يجوز تركــه اتفاقًا، وأمــا في قاعدة العــرة بأوائل الأســماء أو بأواخرها فلا 
يوجــد اتفــاق على تــرك مــا زاد على مطلق الاســم، فيكــون الخلاف في قاعــدة العبرة 
بأوائل الأسماء أو بأواخرها هو في القدر المجزئ ما هو؟ وفي قاعدة الزيادة على القدر 
 المجــزئ مــن الواجب يكون الخلاف في حكــم الزائد على القــدر المجزئ هل يكون 

واجبًا أو نفلًًا؟

))) ينظر: التمهيد للإسنوي ص90.
))) ينظر: البحر المحيط للزركشي 1/ 315.
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 المبحث الرابع: 
أثر الخلاف في الفروع الفقهية

إنَّ المطلوب من أصول الفقه الانتفاعُ به في الأحكام الشــرعية، والمســائل الفقهية، 
ه من أصولــه)))؛ وإذا كان اســتنباط الأحكام  ومــا لا منفعــة فيه في الفقــه فلا معنى لعَــدِّ
الشــرعية متوقفًا على أصول الفقه تبين أن هناك تلازمًا وثيقًا بين الفقه والأصول، يظهر 
أثره عند إلحاق الفروع الفقهية بالقاعدة الأصولية؛ لذا يقول الشــاطبي))) : »كل 
مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون 

عونًا في ذلك؛ فوضعها في أصول الفقه عارية«))).
ولقــد كان للخــاف في هذه القاعدة أثر بيِّن في الفــروع الفقهية، بنى كثير من الفقهاء 
كثيــرًا مــن الفروع الفقهية عليها، قال ابن العربي: »في هــذا الباب أصل من أصول الفقه 
وهــو أن الحكم إذا تعلق باســم له أول وآخِر تعلق بأوله، وقــد اختلف العلماء في ذلك 
اختلافًــا كثيرًا، وتتعلق بــه الفروع من كتاب الطهارة إلى أمهــات الأولاد في آخِر الفقه، 
وللدلوك أول وهو سقوط الشمس عن كبد السماء، وآخِر وهو الغروب في رأي العين؛ 
فــكل ذلــك من مثل، أو خبر، أو شــعر، أو قرآن يتعلق بهذه الجملة علــى حد ما يليق به 

منهما فارقبوه وركبوه«))). 
وسأذكر عددًا من هذه الفروع تتعلق بأبواب مختلفة من الفقه توضح أثر الخلاف في 

هذه القاعدة وهاك بيانها: 

))) إيضاح المحصول للمازري ص224، تحقيق: د. عمار الطالبي، دار الغرب الإسلامي- الطبعة: الأولى، )د: ت(.
))) هــو: إبراهيــم بن موســى بن محمد اللخمي الغرناطي الشــهير بالشــاطبي، كان مــن أئمة المالكية، مــن مصنفاته: 
)الموافقات، الإفادات والإنشادات، أصول النحو، الاعتصام( توفي سنة 790هـ. ينظر: شجرة النور الزكية 1/ 332.

))) الموافقات للشاطبي 1/ 37.
))) القبس في شرح الموطأ لابن العربي 1/ 95.
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 الفرع الأول: حد الشفق 
الذي يدخل به وقت العشاء

المقصود بالشــفق: بقيّة ضوء الشــمس وحُمْرَتها في أول الليل إلى قريبٍ من العَتَمة، 
ذِي يبْقى بعد الْحمرَة))). وَقَالَ بَعضهم: هُوَ الْبيَاض الَّ

ففــي  الشــفق،  يغيــب  حيــن  العشــاء  وقــت  أنَّ    النبــي  بيَّــن  وقــد 
حِيــنَ  الْعِشَــاءَ  بـِـيَ  ــى  ))وَصَلَّ قــال:   ، النبــي  أمَّ  حيــن  جبريــل   حديــث 

فَقُ(())). غَابَ الشَّ
والشــفق اســم له مراتب أولها مغيب الحمرة وآخِره غياب البيــاض، فبغياب أيهما 
يبــدأ وقت العشــاء)))؟ اختلف الفقهاء في ذلك لاختلافهــم في القاعدة: هل العبرة بأول 

اسم الشفق أو بآخِره؟ على قولين: 
القــول الأول: قــال بــأن العــرة بــأول ما يطلــق عليه اســم الشــفق، وهــو الحمرة، 
وعليــه قالــوا بــأن وقت دخــول العشــاء هــو مغيب الشــفق الأحمــر، وهو المشــهور 

))) ينظر: مادة )شفق( في الصحاح 4/ 1501، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 2/ 487، تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوي- محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية- بيروت، 1399هـ- 1979م.

 فالشــفق هو الحمرة، أو هو البياض الذي يظهر في جو الســماء بعد ذهاب الحمرة التي تعقب غروب الشمس، والفرق 
بين الشفقين ما يعادل اثنتي عشرة دقيقة.

  ُنيِ جِبْريِل ))) أخــرج أبو داود والترمذي في ســننيهما عــن ابن عباس قال: قال رســول الله : ))أَمَّ
هُ مِثْلَهُ،  ــرَاكِ، وَصَلَّى بيَِ الْعَصْرَ حِيــنَ كَانَ ظلُِّ ــمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّ تَيْنِ، فَصَلَّى بيَِ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّ عِنـْـدَ الْبَيْــتِ مَرَّ
ــفَقُ، وَصَلَّى بـِـيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ  ائمُِ، وَصَلَّى بيَِ الْعِشَــاءَ حِينَ غَابَ الشَّ ــى بـِـيَ -يَعْنـِـي الْمَغْربَِ- حِينَ أَفْطَرَ الصَّ وَصَلَّ
هُ مِثْلَيْهِ،  هُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بيِ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظلُِّ ا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بيَِ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظلُِّ ائمِِ، فَلَمَّ رَابُ عَلَى الصَّ الطَّعَامُ وَالشَّ
يْلِ، وَصَلَّى بيَِ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ« ثُمَّ الْتَفَتَ إلَِيَّ فَقَالَ:  ائمُِ، وَصَلَّى بيَِ الْعِشَاءَ إلَِى ثُلُثِ اللَّ وَصَلَّى بيَِ الْمَغْربَِ حِينَ أَفْطَرَ الصَّ

دُ، هَذَا وَقْتُ الْْأنَْبيَِاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ((.  »يَا مُحَمَّ
 قال الترمذي: »حديث حســن«، وذكره ابن حجر وقال: وفي إســناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، 

مختلف فيه لكنه توبع، ثم ذكر طرقًا أخرى للحديث.
 ينظر: سنن أبي داود- كتاب الصلاة، باب في المواقيت 1/ 107، رقم 393، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 
المكتبــة العصريــة- صيــدا- بيروت، ســنن الترمــذي في مواقيت الصــاة 1/ 278، رقــم 149، تحقيق: بشــار عواد 
معروف، دار الغرب الإســامي- بيروت، ســنة النشر: 1998م، تلخيص الحبير، كتاب الصلاة- باب أوقات الصلاة، 

رقم الحديث 1/ 173- 174، رقم 242.
))) ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه لابن بشير التنوخي 1/ 383.
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ومحمــد  يوســف  وأبــو  ــافعِيَّة)))،  الشَّ ذهــب  وإليــه  والحَناَبلَِــة)))،  المَالكِيَّــةِ   عنــد 
من الحَنفَيَّة))). وهو مذهب الظاهرية))).

القــول الثاني: قال بأنَّ العبرة بآخِر ما يطلق عليه اســم الشــفق، وهــو البياض، وعليه 
قالوا بأنَّ وقت دخول العشاء هو مغيب الشفق الأبيض، وإليه ذهب أبو حنيفة)))، وقول 

عند المالكية))).
 الفرع الثاني: 

حد الطمأنينة في الركوع
الطمأنينة: السكون اسم من اطمأن إذا سكن، يقال: اطمأن الرجل اطمئنانًا، وطمأنينة 

أي سكن)))، والمقصود بها هنا هو استقرار الأعضاء زمناً ما))).

))) ينظــر: أحكام القرآن لابن العربي 4/ 368، الإشــراف على نكت مســائل الخــاف 1/ 202، عيون الأدلة لابن 
القصــار 3/ 1100، شــرح مختصــر خليل للخرشــي 1/ 213- دار الفكر للطباعة- بيــروت، )د: ت(، المغني لابن 
قدامة 1/ 277، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/ 476، دار العبيكان، الطبعة: الأولى، 1413هـ- 1993م.

))) ينظر: الأم للشــافعي 1/ 93، دار المعرفة- بيروت، بدون طبعة، ســنة النشــر: 1410هـ- 1990م، نهاية المطلب 
للجوينــي 2/ 21، تحقيــق: أ. د/ عبــد العظيم محمود الديــب- دار المنهاج- الطبعة: الأولــى، 1428هـ- 2007م، 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشــافعي للماوردي 2/ 24، تحقيق: الشــيخ علي محمد معوض- الشــيخ عادل 

أحمد عبد الموجود- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1419هـ- 1999م.
))) ينظر: المبســوط للسرخســي 1/ 144، بدائع الصنائع للكاســاني 1/ 124، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية- 

1406هـ- 1986م، البحر الرائق لابن نجيم 1/ 258، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية- بدون تاريخ.
))) ينظر: الإحكام لابن حزم 2/ 63، المحلى لابن حزم 2/ 224.

))) ينظــر: التجريــد للقــدوري 1/ 396، المبســوط للسرخســي 1/ 144، بدائــع الصنائــع 1/ 124، البحر الرائق 
.258 /1

))) قال اللخمي في التبصرة 1/ 228: »واختلف في الشــفق الذي بمغيبه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشــاء، 
فقال مالك: هو الحمرة، وقال في سماع ابن القاسم: أرجو إذا ذهبت الحمرة أن يكون الوقت قد ذهب والبياض الذي 

لا شك فيه، فراعى البياض«.
 وقال القاضي عياض: »الشفق الحمرة التي تبقى في السماء بعد مغيب الشمس، وهي بقية شعاعها، هذا قول أهل اللغة 
وفقهاء أهل الحجاز، وقال بعضهم: هو البياض الذي يبقى بعد الحمرة، وهو قول الفقهاء من أهل العراق، وحُكي عن 
مالك القولان، والأول مشــهور قوله، وقال بعض أهل اللغة: الشــفق ينطلق على البياض والحمرة، لكنَّ تعلُّق العبادة 
بأيِّهما هل هو بمغيب أول ما ينطلق عليه الاسم أو آخِره؟ وهو موضع اختلاف الفقهاء في هذا الأصل«. مشارق الأنوار 

على صحاح الآثار للقاضي عياض 2/ 257، المكتبة العتيقة ودار التراث )د: ت(.
))) ينظر: مادة )طمن( في الصحاح 6/ 2158، لسان العرب 13/ 268.

))) شرح مختصر خليل للخرشي 1/ 274.
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وقــد أمــر النبــي  المســيء في صلاتــه أن يطمئــن في ركوعــه، فقــال 
:))ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئنَِّ رَاكعًِا(())).

والطمأنينة اســم كلي له مراتب أدناها ما يصدق عليه أنه طمأنينة وهو أدنى ســكون 
بيــن الخفض والرفع، وأعلاه الزيــادة على ذلك، فما حد الطمأنينــة الذي يصدق على 

فاعله أنه اطمأن؟ 
اختلــف الفقهاء في ذلــك لاختلافهم في القاعدة هــل العبرة بأول اســم الطمأنينة أو 

بآخِره؟ على قولين))) : 
القــول الأول: ذهــب إلى أن الطمأنينة تصــدق بأدنى رتبة، وعليه قالــوا بأن من ترك 
تســبيح الركوع واطمأن قدرًا لا يتســع له صحت صلاته، وهو قول المَالكِيَّة في الأصح 

افعِيَّة))). عندهم، والشَّ
القول الثاني: ذهب إلى أن الطمأنينة لا تصدق إلا بأعلى الرتب، وعليه قالوا بأن من 
ق  ترك تســبيح الركوع واطمأن قدرًا لا يتســع له لم تصح صلاته؛ لأنه لــم يأتِ بما يُحقِّ

اسم الطمأنينة، وهو مقابل الأصح عند المَالكِيَّة)))، وقول عند الحَناَبلَِة))).

))) أخرجــه البخــاري في صحيحه من حديث أبي هريــرة في كتاب: الأذان، باب: وجوب القــراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها، 1/ 152، رقم 757، وباب: أمر النبي  الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 1/ 158، رقم 793، 
وفي كتاب: الاســتئذان، باب: مَن ردَّ فقال: عليك الســام 8/ 56 رقم 6251 و6252، وفي كتاب: الأيمان والنذور، 
باب: إذا حنث ناســيًا في الأيَْمان 8/ 135، رقم 6667، وأخرجه مســلم في صحيحه في كتاب: الصلاة، باب: وجوب 

قراءة الفاتحة في كل ركعة 1/ 297 رقم 397. 
))) ينظر: شــرح تنقيح الفصول ص160، نشــر البنود على مراقي الســعود 1/ 185، شــرح الزركشــي على مختصر 

الخرقي 2/ 4.
))) ينظر: المستصفى للغزالي ص59، التنبيه على مبادئ التوجيه 1/ 415، التبصرة للخمي 1/ 285، شرح التلقين 
1/ 525، التــاج والإكليــل لأبي عبد الله المواق 2/ 221، دار الكتــب العلمية، الطبعة: الأولى، 1416هـ- 1994م، 

الحاوي للماوردي 2/ 119، نهاية المطلب 2/ 157.
ميِــرِيّ 1/ 108، تحقيق: أحمد بــن عبد الكريم  ))) ينظــر: رفــع النقــاب 2/ 641، الشــامل في فقه الإمام مالــك للدَّ

نجيب- مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: الأولى، 1429هـ- 2008م.
))) قال ابن مفلح: »والطمأنينة في هذه الأفعال هي الســكون، وقيل: بقدر الذكر الواجب، وقيل: بقدر ظنه أن مأمومه 
أتــى بمــا يلزمــه«. الفروع لابن مفلح 2/ 246، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة الرســالة، الطبعة: 
الأولــى، 1424هـــ- 2003م، وينظر معه: الإنصاف في معرفة الراجح من الخــاف لعلاء الدين المرداوي 3/ 668، 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي- الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة- القاهرة، الطبعة: 
الأولــى 1415هـ- 1995م، شــرح الزركشــي على مختصــر الخرقي 2/ 4، كشــاف القناع عن متــن الإقناع للبهوتي 

1/ 388- دار الكتب العلمية.
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 الفرع الثالث: 
المرض المبيح للفطر في رمضان

رخــص الله  للمريــض أن يفطر في شــهر رمضان، فقــال: }فَمَن كََانَ مِنكُم فَمَن كََانَ مِنكُم 
خَرَ{  ]البقرة:  184[.

ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََلَىَ

َ
رِيضًا أ خَرَمَّ

ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََلَىَ

َ
رِيضًا أ مَّ

والمرض اســم كلي له مراتب أدناها ما يصدق عليه أنه مرض كوجع أصبع، أو ألم 
ضرس، وأعلاه ما زاد على ذلك.

ص الله فيه للمريض أن يفطر في شهر رمضان)))؟  فما المرض المقصود الذي رخَّ
اختلف الفقهاء في ذلك لاختلافهم في: هل العبرة بأول اسم المرض أو بآخِره؟ على 

قولين))): 
القول الأول: ذهب إلى أن العبرة بأقل ما ينطلق عليه اســم المرض، لذا قالوا بجواز 
الإفطار بأدنى ما يطلق عليه اســم المرض، كوجع الضرس وألم الرأس، وهو قول ابن 

سيرين)))، وعطاء))) والإمام البخاري)))، ونُسب إلى الظاهرية))).

))) ينظــر: مفاتيح الغيب= التفســير الكبير لفخر الدين الرازي 5/ 243، دار إحيــاء التراث العربي- بيروت، الطبعة: 
الثالثة، 1420هـ.

))) قــال ابــن عرفة: »ســبب الخــاف ما يحكيــه المازري، وابن بشــير مــن الاختلاف في الأخــذ بأوائل الأســماء أو 
بأواخرها« تفســير ابــن عرفة 2/ 534، تحقيق: د. حســن المناعي، مركز البحوث بالكليــة الزيتونية- تونس، الطبعة: 

الأولى، 1986م.
))) هــو: محمــد بن ســيرين الأنصاري أبو بكر بن أبــي عمرة البصري مولى أنس بن مالك، قال ابن ســعد: ثقة مأمون 
عالٍ رفيع، فقيه إمام كثير العلم والورع، وقال ابن حبان: كان فقيهًا فاضلًًا حافظًا مُتقناً يعبر الرؤيا، مات ســنة 110هـ، 
وهو ابن 77 ســنة. ينظر: الطبقات الكبرى لابن ســعد 7/ 143، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية- 

بيروت، الطبعة: الأولى، 1410هـ- 1990م، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 82.
))) هو الإمام الفقيه عطاء بن أبي رباح بن أسلم، نشأ بمكة، وهو مولى لبنى فهرٍ، سمع عائشة، وابن عباس، وروى عنه 
ابن إســحاق، والأوزاعي، قال الإمام أبو حنيفة عنه: ما رأيت أحدًا أفضل من عطاء، توفي ســنة 114هـ. ينظر: الطبقات 

الكبرى لابن سعد 6/ 20، وفيات الأعيان 3/ 261.
))) ينظر: تفسير القرطبي 2/ 276، تفسير الرازي 5/ 243، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 

8/ 179، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة- بيروت، 1379هـ.
))) ينظر: معالم التنزيل في تفســير القرآن= تفســير البغوي 1/ 218، تحقيق: عبد الــرزاق المهدي، دار إحياء التراث 
العربــي- بيروت، الطبعة: الأولى، 1420هـ، لباب التأويل في معــاني التنزيل للخازن 1/ 112، تصحيح: محمد علي 
شــاهين- دار الكتــب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولــى، 1415هـ، الفوائد في اختصار المقاصد للعز بن عبد الســام 

ص101، تحقيق: إياد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر- دمشق، الطبعة: الأولى، 1416هـ.
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قال ابن سيرين: »متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر«))).
وقال عطاء: »يفطر من المرض كله، كما قال الله تعالى«))).

القول الثاني: ذهب إلى أن اســم المرض لا يتحقق إلا إذا كان به ما يؤلمه ويؤذيه لا 
أدنى ما يطلق عليه مرض، لذا قالوا بعدم جواز الإفطار إلا في مرض يشــقُّ معه الصوم، 

وهو قول الجمهور))). 
 الفرع الرابع: 

حد الشهر فيمن حلف على صيامه
ثبت عن النبي  أنَّ أيام الشــهر العربي متراوحة بين تسعة وعشرين يومًا 
وثلاثين يومًا، فعن أم ســلمة : ))أَنَّ النَّبيَِّ  آلَى))) منِْ نسَِــائهِِ شَهْرًا، 
ا مَضَى تسِْــعَةٌ وَعِشْــرُونَ يَوْمًا، غَدَا أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ: إنَِّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْرًا،  فَلَمَّ

هْرَ يَكُونُ تسِْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا(())). فَقَالَ: إنَِّ الشَّ
وعليه فالشهر اسم له مراتب أدناها تسعة وعشرون يومًا، وأعلاها ثلاثون يومًا، فمن 
حلف أو نذر أن يصوم شهرًا، ولم يبدأ صيامه أول الشهر، فما حد الشهر الواجب عليه 
صيامــه)))؟ اختلــف الفقهاء في ذلك لاختلاف في القاعدة؛ بمعنى هل العبرة بأول اســم 

الشهر وهو تسعة وعشرون يومًا، أو آخِره وهو ثلاثون يومًا؟ على قولين))): 
))) ينظر: تفسير القرطبي 2/ 276، فتح الباري لابن حجر 8/ 179.

))) صحيح البخاري 6/ 25.
))) ينظــر: شــرح مختصــر الطحــاوي للجصــاص 2/ 447، البحــر الرائــق 2/ 303، المقدمــات الممهــدات لابن 
رشــد الجــد 1/ 247، تحقيــق: الدكتــور محمــد حجــي، دار الغرب الإســامي- بيــروت- لبنان، الطبعــة: الأولى، 
1408هـــ- 1988م، بدايــة المجتهد لابن رشــد الحفيــد 2/ 59، دار الحديث- القاهرة، بدون طبعة، تاريخ النشــر: 
1425هـ- 2004م، المجموع شرح المهذب للنووي 6/ 258، دار الفكر، )د: ت(، نهاية المحتاج للرملي 3/ 185، 

المغني لابن قدامة 3/ 156، كشاف القناع للبهوتي 2/ 310.
))) )آلى(؛ أي: حلف لا يدخل عليهن. ينظر: مادة )ألا( في الصحاح 6/ 2270، لسان العرب 14/ 40.

))) أخرجــه البخاري في صحيحــه في كتاب: الصوم، باب: قول النبي : ))إذَِا رَأَيْتُــمُ الهِلَالَ فَصُومُوا، وَإذَِا 
رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطرُِوا(( 3/ 27 رقم 1910، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب: الصيام، باب: الشهر يكون تسعا وعشرين 

2/ 764 رقم 1085. 
))) قال القرافي: »من نذر شــهرًا فقيل: يصوم ثلاثين، وقال ابن عبد الحكم: تســعة وعشــرين، وهي قاعدة أصوليَّة إذا 

عُلق الحكم على اسم، هل يقتصر على أدناه أو يرتفع لأعلاه«. الذخيرة للقرافي 4/ 86.
))) ينظر: فتح الباري لابن حجر 9/ 292، التوضيح لشــرح الجامع الصحيح لابن الملقن 30/ 349، نيل الأوطار 

للشوكاني 8/ 259، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث- مصر، الطبعة: الأولى، 1413هـ- 1993م.
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القول الأول: قال بأن العبرة بأعلى ما يطلق عليه اســم الشــهر، ولذا قالوا بأن الرجل 
إذا حلف لا يكلم رجلا شــهرًا فيمينه على ثلاثين يومًا، فإن كلمه قبل ذلك حنث، وهو 

قول الجمهور))).
القول الثاني: قال بأن العبرة بأدنى ما يطلق عليه اسم الشهر، ولذا قال بأن الرجل إذا 
حلف لا يكلم رجلا شهرًا، فكلمه بعد مضي تسعة وعشرين يومًا أنه لا يحنث؛ لأنه أتى 

بما يُطلق عليه اسم الشهر. وإليه ذهب الظَّاهريَّة)))، وهو قول عند المَالكِيَّة))). 
 الفرع الخامس: 

حد الوطء الذي تترتب عليه الأحكام
الــوطء اســم له مراتــب أدناه مغيب الحشــفة وأعــاه الإنزال، وتتعلــق بحد الوطء 
أحــكام منها ما لــو حلف رجل على زوجته فقــال: »إن وطئتك فأنــت طالق«، فما حد 
الوطء الذي يقع به الطلاق)))، وكذلك حد الوطء الذي تحل به المرأة من زوجها الثاني 
لمــن طلقهــا ثلاثًا)))؟ اختلــف الفقهاء في ذلك لاختلافهم في: هل العــرة بأقل ما يطلق 

عليه اسم الوطء وهو مغيب الحشفة أو أعلاه وهو الإنزال؟ على قولين))): 
))) ينظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 3/ 123، تحقيق: محمد زهري النجار- محمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، 
الطبعة: الأولى، 1414هـ- 1994م، شرح صحيح البخاري لابن بطال 6/ 141، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، 
مكتبة الرشــد- الســعودية- الريــاض، الطبعة: الثانية، 1423هـــ- 2003م، الذخيرة للقرافي 4/ 86، التوضيح شــرح 

مختصر ابن الحاجب 2/ 451، شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 263، الأم للشافعي 2/ 283.
))) ينظر: المحلى لابن حزم 4/ 430.

))) ينظــر: المفهم لما أشــكل من تلخيص كتاب مســلم لأبي العباس القرطبي 3/ 139، تحقيــق: محيي الدين ديب 
ميســتو- أحمد محمد السيد- وآخرين، دار ابن كثير- دمشــق، الطبعة: الأولى، 1417هـ- 1996م، التبصرة للخمي 

2/ 806، التنبيه على مبادئ التوجيه 2/ 775، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب 2/ 451.
))) قال ابن جزي: »إذا حلف على فعل، فهل يحمل على أقل ما يحتمله اللفظ أو على الأكثر وهو المشهور؟ قولان، 
وعليه الخلاف فيمن حلف على الوطء يحنث بمغيب الحشــفة على المشهور، وعلى الآخر لا يحنث بدون الإنزال«. 

القوانين الفقهية لابن جزي الغرناطي ص110، بدون طبعة، وبدون تاريخ.
))) قــال القاضــي ابــن العربي في أحكام القرآن 1/ 268: ما مرَّ بي في الفقه مســألة أعســر منها؛ وذلــك أن من أصول 
الفقــه أن الحكــم هل يتعلق بأوائل الأســماء أو بأواخرها؟ وقد بينا ذلك في أصول الفقــه، وفي بعض ما تقدم، فإن قلنا: 
إن الحكم يتعلق بأوائل الأســماء لزمنا مذهب ســعيد بن المسيب، وإن قلنا: إن الحكم يتعلق بأواخِر الأسماء لزمنا أن 
نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال، لأنه آخر ذوق العسيلة، ولأجل ذلك لا يجوز له أن يعزل عن الحرة إلا 

بإذنها؛ فصارت المسألة في هذا الحد من الإشكال«. 
))) ينظــر: مناهــج التحصيــل للرجراجــي 5/ 61، إيضــاح المســالك إلــى قواعد الإمــام مالك لأبي العبــاس أحمد 
بــن يحيــى الونشريســي ص240، تحقيــق: أحمد بــو طاهــر الخطابي، مطبعــة فضالــة- المحمدية )المغــرب(، عام 

النشر، 1400هـ- 1980م.
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القــول الأول: ذهــب إلــى أن العــرة بأدنى مــا يطلق عليه اســم الــوطء وهو مغيب 
الحشــفة، ولذا قالوا بأن مــن علق الطلاق على الوطء فقــال: »إن وطئتك فأنت طالق« 
يحنــث بمغيب الحشــفة، وبأن حد الوطء الــذي تحل به المرأة مــن زوجها الثاني لمن 

طلقها ثلاثًا هو مغيب الحشفة))) وإليه ذهب الجمهور))).
القــول الثاني: ذهب إلى أن العبرة بأعلى ما يقع عليه اســم الوطء وهو الإنزال، ولذا 
قالــوا بــأن من علق الطــاق على الوطء فقــال: »إن وطئتك فأنت طالــق« لا يحنث إلا 
بالإنــزال، وكذا حد الوطء الــذي تحل به المرأة من زوجها الثــاني لمن طلقها ثلاثًا هو 

الإنزال، وهو قول عند المَالكِيَّة))).
 الفرع السادس: 

 حد الرشد))) المشروط 
في دفع المال لليتيم

ذكــر الله  في كتابــه أن الرشــد هــو الحد الذي يســتحق بــه اليتيــم التصرف في 
ماله وانتهاء ولاية الولي عليه، قال تعالى: }فَإنِۡ ءَانسَۡــتُم مِّنۡهُمۡ رشُۡــدٗا فٱَدۡفَعُوٓاْ إلََِيۡهِمۡ فَإنِۡ ءَانسَۡــتُم مِّنۡهُمۡ رشُۡــدٗا فٱَدۡفَعُوٓاْ إلََِيۡهِمۡ 

مۡوَلٰهَُمۡ{  ]النساء:  6[.
َ
مۡوَلٰهَُمۡأ
َ
أ

واســم الرشــد كلي لــه مراتــب أدناها الرشــد في المال خاصــة، وأعلاها الرشــد في 
المــال والديــن، فمــا حد الرشــد الــذي يســتحق اليتيــم ببلوغــه التصــرف في ماله ولا 

))) قــال ابــن حجر في فتح الباري 9/ 467 تعليقًا على حديث ))حَتَّى تَذُوقِي عُسَــيْلَتَهُ((: »ويســتفاد من الحديث على 
قول الجمهور أن الحكم يتعلق بأقل ما ينطلق عليه الاسم خلافًا لمن قال: لا بد من حصول جميعه«.

))) ينظــر: التبصرة للخمــي 5/ 2384، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شــاس 2/ 357، تحقيق: 
أ. د. حميــد بن محمد لحمر، دار الغرب الإســامي- بيروت- لبنان، الطبعة: الأولــى، 1423هـ- 2003م، الذخيرة 
4/ 42، المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي لأبي إســحاق الشــيرازي 3/ 50، دار الكتــب العلميــة )د: ت(، الحاوي 
للمــاوردي 10/ 328، الأشــباه والنظائر لابن الســبكي 2/ 189، دار الكتــب العلمية، الطبعــة: الأولى، 1411هـ- 

1991م، المغني لابن قدامة 7/ 517، كشاف القناع 5/ 350.
))) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 268، التبصرة للخمي 5/ 2384، عقد الجواهر الثمينة 2/ 357، الذخيرة 
4/ 42، شــرح زروق على متن الرســالة لابن أبــي زيد القيرواني 2/ 661، تحقيق: أحمد فريــد المزيدي، دار الكتب 

العلمية- بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1427هـ- 2006م، مواهب الجليل 3/ 468.
، يقال: رشد الإنسان، بالفتح، يرشد رشدًا، بالضم، ورشدًا بالكسر: إذا أصاب  شَادُ نَقِيضُ الغَيِّ شَدُ والرَّ شْدُ والرَّ ))) الرُّ

وجه الأمر والطريق، والمقصود به الصلاح. ينظر: مادة رشد في لسان العرب 3/ 175.
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 يُحجــر عليــه؟ اختلف الفقهــاء في ذلــك لاختلافهم في العــرة بأدنى الرشــد أو بأعلاه 
على قولين))): 

القول الأول: ذهب إلى العبرة بأدنى ما يُطلق عليه اسم الرشد وهو الرشد في المال، 
ولذا قالوا بأن اليتيم يستحق التصرف في ماله ولا يحجر عليه وإن كان فاسقًا طالما كان 

مصلحًا لماله عملا بأن العبرة بأوائل الأسماء، وهو مذهب الجمهور))).
القول الثاني: ذهب إلى أن العبرة بأعلى ما يُطلق عليه اســم الرشــد، وهو الرشــد في 
المــال والدين، ولذا قالوا بأن اليتيم لا يســتحق التصــرف في ماله ولا ينفك عنه الحجر 

افعِيَّة))).  بعد البلوغ إذا كان فاسقًا في دينه، وهو ما ذهب إليه الشَّ
 الفرع السابع: مقدار الحين))) 
فيمن حلف ألا يفعل شيئًا فيه

الحين اسم له مراتب أدناه لحظة من الزمان وأعلاه ما فوق ذلك، فهو يطلق على قليل 
الزمان)))، كقوله تعالى: }فَسُبۡحَنَٰ ٱللَّهَِّ حِيَن تُمۡسُونَ وحَِيَن تصُۡبحُِونَفَسُبۡحَنَٰ ٱللَّهَِّ حِيَن تُمۡسُونَ وحَِيَن تصُۡبحُِونَ{  ]الروم:  17[؛ 

جة على القاعدة- قوله تعالى: }فَإنِۡ ءَانسَۡــتُم فَإنِۡ ءَانسَۡــتُم  ))) قــال القــرافي في الفروق 1/ 138: »ومنها -أي من الفروع المخرَّ
مۡوَلٰهَُمۡ{  ]النساء:  6[، اختلف العلماء في ذلك هل محمله على أدنى مراتب الرشد وهو 

َ
مۡوَلٰهَُمۡمِّنۡهُمۡ رشُۡــدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إلََِيۡهِمۡ أ
َ
مِّنۡهُمۡ رشُۡــدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إلََِيۡهِمۡ أ

الرشد في المال خاصة -قاله مالك- أو على أعلى مراتب الرشد وهو الرشد في المال والدين -قاله الشافعي؟«. 
))) ينظــر: بدائع الصنائع 7/ 170، البناية شــرح الهداية لبدر الدين العينــي 11/ 107، دار الكتب العلمية-بيروت، 
الطبعــة: الأولــى، 1420هـ- 2000م، الإشــراف على نكت مســائل الخــاف 2/ 592، البيان والتحصيل والشــرح 
والتوجيه والتعليل لمســائل المســتخرجة لابن رشــد الجــد 14/ 21، تحقيق: د. محمد حجــي وآخرين، دار الغرب 
الإســامي- بيروت، الطبعة: الثانية، 1408هـ- 1988م، المغني لابن قدامة 4/ 350، المبدع في شــرح المقنع لابن 

مفلح 3/ 306، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1418هـ- 1997م.
))) ينظــر: الأم للشــافعي 3/ 220، مختصــر المــزني لإســماعيل بــن يحيــى المــزني 8/ 209 )مطبــوع ملحقًا بالأم 
للشــافعي(، دار المعرفة- بيروت، 1410هـ- 1990م، الحاوي للماوردي 6/ 339، المهذب للشــيرازي 2/ 131، 

بحر المذهب للروياني 5/ 389، تحقيق: طارق فتحي السيد- دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 2009م.
))) الحين الوقت من الزمان، أو المدة، يقال: حان أن يكون ذاك، وهو يحين، ويُجمع على أحيان، يقال: حينت الشيء 
جعلــت لــه حِيناً، والحين: وقت من الدهر مبهم يصلح لجميع الأزمان كلهــا، طالت أو قصرت. ينظر: مادة )حين( في 

الصحاح 5/ 2106، لسان العرب 13/ 134.
 قال الزجاج: اختلف العلماء في تفسير الحين، فقال بعضهم: كل سنة، وقال قوم: ستة أشهر، وقال قوم: غدوة وعشية، 
وقال آخرون: الحين شهران، قال: وجميع من شاهدناه من أهل اللغة يذهب إلى أن الحين اسم كالوقت يصلح لجميع 
الأزمــان كلهــا، طالت أو قصر. تهذيــب اللغة للأزهــري 5/ 165، تحقيق: محمد عوض مرعــب- دار إحياء التراث 

العربي- بيروت، الطبعة: الأولى، 2001م.
))) ينظر: عمدة القاري شرح البخاري لبدر الدين العيني 1/ 40، دار إحياء التراث العربي- بيروت، )د: ت(.
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هُۥ بَعۡدَ 
َ
هُۥ بَعۡدَ وَلََتَعۡلَمُنَّ نَبَأ
َ
حيث أراد به أقل من يوم، ويُطلق على مدة الدنيا؛ كقوله تعالى: }وَلََتَعۡلَمُنَّ نَبَأ

حِينِۢحِينِۢ{  ]ص:  88[، يعني يوم القيامة، وقال تعالى: }وَمَتَّعۡنَهُٰمۡ إلََِىٰ حِيٖنوَمَتَّعۡنَهُٰمۡ إلََِىٰ حِيٖن{  ]يونس:  98[، 
نسَٰنِ  تََىٰ عََلَىَ ٱلۡۡإِ

َ
نسَٰنِ هَلۡ أ تََىٰ عََلَىَ ٱلۡۡإِ
َ
قيل: إلى يوم القيامة، ويطلق على ما بين الزمانين؛ كقوله تعالى: }هَلۡ أ

ذۡكُورًا{  ]الإنســان:  1[، يعني: تســعة أشهر هي مدة  ا مَّ هۡرِ لمَۡ يكَُن شَــيۡ‍ٔٗ ذۡكُورًاحِيٞن مِّنَ ٱلدَّ ا مَّ هۡرِ لمَۡ يكَُن شَــيۡ‍ٔٗ حِيٞن مِّنَ ٱلدَّ
حمله، وقيل: هي أربعون سنة، ويطلق ويراد به سنة أو ستة أشهر؛ كقوله تعالى: }تؤُۡتِِيٓ تؤُۡتِِيٓ 

كُلَهَا كُُلَّ حِينِۢ بإِذِۡنِ رَبّهَِا{  ]إبراهيم:  25[))). 
ُ
كُلَهَا كُُلَّ حِينِۢ بإِذِۡنِ رَبّهَِاأ
ُ
أ

فلــو حلف رجلٌ على ألا يفعل شــيئًا حيناً، أو قال لزوجتــه: »أنت طالق بعد حين«، 
وغيرهــا من المســائل فما مقدار الحين الذي يبرُّ به في يمينــه أو يقع به الطلاق؟ هل هو 

أقلُّه وهو لحظة من الزمان أو أعلاه وهو ما فوق ذلك؟
 اختلــف الفقهــاء في ذلك لاختلافهــم في العبرة بأوائــل الأســماء أو بآواخِرها على 

قولين))): 
القول الأول: ذهب إلى أن العبرة بأدنى ما يُطلق عليه اســم الحين وهو لحظة، ولذا 
قالــوا بأن الرجل لو حلف على ألا يفعل شــيئًا حيناً ولــم ينوِ مدةً معينةً يبرُّ بمجرد مرور 
لحظــة مــن الزمن، ولو قال لزوجته: أنت طالق بعد حيــن تطلق بعد لحظة، وإليه ذهب 

افعِيَّة)))، والظَّاهِريَّة))). الشَّ

))) ينظــر: تفســير القرطبي 1/ 322، الحــاوي للماوردي 15/ 375، نزهة الأعين النواظــر في علم الوجوه والنظائر 
لابن الجوزي ص256، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي- مؤسسة الرسالة- لبنان- بيروت، الطبعة: الأولى، 

1404هـ- 1984م.
))) قال ابن العربي في أحكام القرآن 3/ 93: »الحين المجهول لا يتعلق به حكم، والحين المعلوم هو الذي تتعلق به 
الأحكام، ويرتبط به التكليف، وأكثر المعلوم ســنة، ومالك يرى في الأيمان والأحكام أعم الأســماء والأزمنة، وأكثرها 

استظهارًا، والشافعي يرى الأقل؛ لأنه المتعين، وأبو حنيفة توسط«. 
))) ينظر: نهاية المطلب 14/ 325، تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي 8/ 139- المكتبة التجارية 
الكــرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد- بدون طبعة- عام النشــر: 1357هـــ- 1983م، بحر المذهب 10/ 164، 
المجمــوع للنــووي 18/ 103، النجــم الوهاج في شــرح المنهاج للدميــري 7/ 591- دار المنهــاج- جدة- الطبعة: 

الأولى، 1425هـ- 2004م.
))) المحلى لابن حزم 6/ 319.
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القــول الثــاني: ذهب إلى أن العبرة بأعلى ما يُطلق عليه اســم الحيــن، ولذا قالوا بأن 
الرجل لو حلف على ألا يفعل شيئًا حيناً ولم ينوِ مدةً معينةً لا يبرُّ إلا بمرور سنة، أو ستة 

أشهر على خلاف بينهم، وإليه ذَهبَ الحَنفَيَّةُ، والمَالكِيَّةُ، وَالحَناَبلِةُ))).
هذه بعض الفروع الفقهية لها ما يماثلها، والمقام مقام تمثيل فحسب؛ للدلالة على 
أهميــة القاعدة، وأثرها الحقيقي في التفريع الفقهي، والله أعلم، وصلى الله على ســيدنا 

ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

))) ينظــر: التجريــد للقــدوري 12/ 6475، شــرح مختصر الطحاوي للجصاص 7/ 435، المبســوط للسرخســي 
6/ 113، بدائــع الصنائــع 3/ 50، التبصــرة للخمــي 4/ 1728، التــاج والإكليــل لمختصر خليل 4/ 479، شــرح 

مختصر خليل للخرشي 3/ 86، المغني لابن قدامة 9/ 587.
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الخاتمة

ر لي إتمام هذه الورقات، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين  الحمد لله الذي يسَّ
. المبعوث رحمة للعالمين محمد

وبعد...
لت لها من خلال هذا البحث:  فهذه خاتمة لأبرز النتائج التي توصَّ

ع عبارات العلماء في تعريف الاســم يعــود لاختلاف مجالات البحث  أولًًا: أن تنــوُّ
فيــه عندهم، فالمناطقة ينظــرون إليه من حيث المعنى، والنحــاة ينظرون إليه من حيث 

الإعراب والبناء، والأصوليون ينظرون إليه من حيث المعنى والدلالة.
ثانيًا: أن التعريفات المتعلقة بالاســم تدور حول أنه ما دلَّ على معنى في نفسه مجرد 

عن الزمان.
ثالثًا: أن للاسم أقسامًا متعددة تختلف لاختلاف الاعتبارات.

رابعًــا: قاعدة العبرة بأوائل الأســماء أو بأواخرها المقصود بهــا أنه إذا تعلق الحكم 
باســم، هذا الاسم له جزئيات متباينة من حيث العلو والدناءة، والكثرة والقلة، والبداية 
والنهايــة، هل يتحقق مســمى الحكم بفعل أدنى، أو أقــل، أو أول المراتب أم لا بد من 

تحقق أعلى، أو أكثر، أو نهاية المراتب؟ 
خامسًــا: اختلف الأصوليون في المقصود بذلك الاســم الذي تتعلق به القاعدة هل 
هو الاســم الكلي، والاســم الكل، وكذلك في الاسم المشــرك بين معنيين متفاوتين أم 
القاعــدة تتعلق بالاســم الكلي فقــط؟ وكان لهذا الخلاف أثــرٌ في الحكمِ بصحة جريان 

القاعدة في العديد من الفروع أو عدم جريانها.
سادسًــا: إن محــل النزاع في قاعدة العــرة بأوائل الأســماء أو بأواخرها فيما إذا ورد 
اســم من الشــارع يتعلق به حكم، أو وقع من المكلف اسم لم تصحبه نية أو عُرْف، هذا 
الاســم غير مقيد بأقل أو أكثر، فهل يحمل هذا الاســم على أوله باعتبار أن أول الاســم 

ينطبق عليه أو يؤخذ بآخِره؛ لأنَّ به الاحتياط؟



151

قاع أسماء أو بأواخِرهلا بأوائل عبرةلة اد

سابعًا: انقسم العلماء في الاسم الذي تعلق به الحكم على فريقين: فريق يرى العبرة 
بأوائل الأسماء؛ لأنَّه أقل ما ينطبق عليه، وفريق يرى العبرة بآخِره؛ لأنَّ به الاحتياط.

ثامنـًـا: نتج عن هذا الاختلاف الأصولي اختلاف في العديد من الفروع الفقهية منها: 
حد الشفق الذي يدخل به وقت العشاء، حد الطمأنينة في الركوع، وحد المرض المبيح 
للفطر في رمضان، وحد الشهر فيمن حلف على صيامه، وحد الوطء الذي تترتب عليه 
الأحكام، وحد الرشــد المشــروط في دفع المال لليتيم، ومقــدار الحين فيمن حلف ألا 

يفعل شيئًا فيه.

والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والحمد لله رب العالمين.
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المصادر والمراجع 

1. الإبهاج في شــرح المنهاج )منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي 
المتوفى ســنة 785هـ( لتقي الدين أبي الحســن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن 
حامد بن يحيى الســبكي، وولده تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب، الناشــر: دار الكتب 

العلمية- بيروت، عام النشر: 1416هـ- 1995م.
2. أحــكام القــرآن لعلي بــن محمد بن علي، أبي الحســن الطــري، الملقب بعماد 
الدين، المعروف بالكيا الهراســي الشــافعي )المتوفى: 504هـ(، تحقيق: موسى محمد 
علي، وعزة عيد عطية، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الثانية، 1405 هـ.
3. أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المعافري الإشبيلي 
المالكي )المتوفى: 543هـ(، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر 
عطا، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ- 2003م.
4. الإحــكام في أصــول الأحــكام لأبي الحســن ســيد الديــن علي بن أبــي علي بن 
محمد بن ســالم الثعلبي الآمــدي )المتوفى: 631هـــ(، المحقق: عبد الــرزاق عفيفي، 

الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت- دمشق- لبنان.
5. الإحــكام في أصــول الأحــكام لأبــي محمــد علي بن أحمــد بن ســعيد بن حزم 
الأندلســي القرطبي الظاهري )المتوفى: 456هـ( المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر- 

قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس، الناشر: دار الآفاق الجديدة- بيروت.
6. أخبار النحويين البصريين للحســن بن عبد الله بن المرزبان الســيرافي، أبي سعيد 
)المتوفى: 368هـ(، المحقق: طه محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم خفاجي- المدرسان 

بالأزهر الشريف، الناشر: مصطفى البابي الحلبي، الطبعة: 1373 هـ- 1966م.
7. الاختيــار لتعليــل المختار لعبد الله بــن محمود بن مــودود الموصلي البلدحي، 
مجد الدين أبي الفضل الحنفي )المتوفى: 683هـ( عليها تعليقات: الشــيخ محمود أبو 

دقيقة، الناشر: مطبعة الحلبي- القاهرة، تاريخ النشر: 1356هـ- 1937م.
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8. أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير )المتوفى: 630هـ(-
المحقق: علي محمد معوض- عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، 

الطبعة: الأولى، سنة النشر: 1415هـ- 1994م.
9. أســرار العربية لعبــد الرحمن بن محمد بــن عبيد الله الأنصــاري، أبي البركات، 
كمــال الدين الأنباري )المتوفى: 577هـ(، الناشــر: دار الأرقم بــن أبي الأرقم، الطبعة: 

الأولى، 1420هـ- 1999م.
10. الأشــباه والنظائــر لتــاج الدين عبد الوهاب بــن تقي الدين الســبكي )المتوفى: 

771هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1411هـ- 1991م.
11. الإشــراف علــى نكت مســائل الخلاف للقاضــي أبي محمد عبــد الوهاب بن 
علي بــن نصر البغدادي المالكــي )422هـ(، المحقق: الحبيب بن طاهر، الناشــر: دار 

ابن حزم، الطبعة: الأولى، 1420هـ- 1999م.
12. أصول السرخســي لمحمد بن أحمد بن أبي ســهل شــمس الأئمة السرخســي 

)المتوفى: 483هـ(، الناشر: دار المعرفة- بيروت.
13. أصول الفقه للشــيخ أبي النور زهير، الناشــر المكتبــة الأزهرية للتراث، بدون 

طبعة وبدون تاريخ.
14. الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي 
)المتوفى: 1396هـ(، الناشــر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشرة، أيار/ مايو 

2002م.
15. الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشــافعي )المتوفى: 204هـ(، الناشــر: دار 

المعرفة- بيروت، بدون طبعة، سنة النشر: 1410هـ- 1990م.
16. الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف لعــاء الديــن أبي الحســن علي 
بــن ســليمان بن أحمد المَــرْداوي )المتــوفى: 885 هـ(، تحقيــق: الدكتــور عبد الله بن 
عبــد المحســن التركــي- الدكتور عبــد الفتاح محمــد الحلو، الناشــر: هجــر للطباعة 
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والنشــر والتوزيــع والإعــان- القاهــرة- جمهوريــة مصر العربيــة، الطبعــة: الأولى، 
1415هـ- 1995م.

17. أنــوار البروق في أنواء الفروق لأبي العباس شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن 
عبــد الرحمن المالكي القرافي )المتوفى: 684هـ(، الناشــر: عالــم الكتب، بدون طبعة، 

وبدون تاريخ.
18. إيضــاح المحصــول من برهــان الأصول لأبي عبد الله محمــد بن علي بن عمر 
المــازري )536 هـــ(، المحقــق: د. عمــار الطالبي، الناشــر: دار الغرب الإســامي- 

الطبعة: الأولى.
19. إيضــاح المســالك إلــى قواعــد الإمــام أبي عبــد الله مالــك لأحمد بــن يحيى 
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1427هـ- 2006م.
)المتــوفى: 337هـــ(،  اجــي  جَّ الزَّ القاســم  النحــو لأبــي  علــل  الإيضــاح في   .20
المحقــق: الدكتور مــازن المبارك الناشــر: دار النفائــس- بيروت، الطبعة: الخامســة، 

1406هـ- 1986م.
21. البحر الرائق شــرح كنــز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بــن محمد، المعروف 
بابــن نجيــم المصري )المتــوفى: 970هـ(، وفي آخــره: تكملة البحــر الرائق لمحمد بن 
حســين بن علــي الطــوري الحنفي القــادري )ت: بعــد 1138هـ(، وبالحاشــية: منحة 

الخالق لابن عابدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ.
22. البحر المحيط في أصول الفقه لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
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155

قاع أسماء أو بأواخِرهلا بأوائل عبرةلة اد
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الحديث- القاهرة، بدون طبعة، تاريخ النشر: 1425هـ- 2004م.
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42. التقريــب لحــد المنطق والمدخل إليــه بالألفاظ العامية والأمثلــة الفقهية لأبي 
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50. التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح لابــن الملقن ســراج الديــن أبي حفص 
عمــر بن علي بن أحمد الشــافعي المصــري )المتوفى: 804هـ(، المحقــق: دار الفلاح 
للبحث العلمي وتحقيق التراث، الناشر: دار النوادر- دمشق- سوريا، الطبعة: الأولى، 

1429هـ- 2008م.
51. جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، 
أبي جعفر الطبري )المتوفى: 310هـ(، المحقق: أحمد محمد شــاكر، الناشــر: مؤسسة 
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52. الجامــع الكبير- ســنن الترمذي، لمحمد بن عيســى بن سَــوْرة بن موســى بن 
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محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
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أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيش، الناشــر: دار الكتــب المصرية- القاهــرة، الطبعة: 
الثانية، 1384هـ- 1964م.

55. الجواهرُ المضيَّة في طَبقاتِ الحَنفَيَّةِ لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، 
أبي محمــد، محيي الدين الحنفي )المتوفى: 775هـ(، الناشــر: مير محمد كتب خانه- 

كراتشي.
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لأبــي الحســن علــي بــن محمد بــن محمد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير 
بالمــاوردي )المتوفى: 450هـ(، المحقق: الشــيخ علي محمد معوض- الشــيخ عادل 
أحمــد عبد الموجود، الناشــر: دار الكتــب العلمية- بيروت- لبنــان، الطبعة: الأولى، 
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59. الــدرر الكامنة في أعيــان المائة الثامنة لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمــد بن حجر العســقلاني )المتــوفى: 852هـ(، تحقيــق: مراقبة/ محمــد عبد المعيد 
ضان، الناشــر: مجلس دائرة المعــارف العثمانية- صيدر آباد- الهنــد، الطبعة: الثانية، 
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60. الديبــاج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن علي بن محمد، 
ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )المتوفى: 799هـ(، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد 
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160

العدد التاسع والأربعون

جــزء: 2، 6، ســعيد أعراب- جــزء: 3 -5، 7، 9- 12- محمد بو خبزة، الناشــر: دار 
الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، 1994م.

62. ذيــل طبقــات الحنابلــة لزيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمد بــن رجب بن 
الحسن، الســامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 795هـ(، المحقق: د. 
عبد الرحمن بن ســليمان العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان- الرياض، الطبعة: الأولى، 

1425هـ- 2005م.
63. الــرد علــى المنطقيين لتقــي الدين أبي العبــاس أحمد بن عبــد الحليم بن عبد 
الســام بــن عبد الله بن أبي القاســم بــن محمد ابن تيميــة الحراني الحنبلي الدمشــقي، 

)المتوفى: 728هـ(، الناشر: دار المعرفة- بيروت- لبنان.
64. الرســالة الشمســية في المنطق لنجــم الدين عمر بن محمود بــن علي القزويني 

المعروف بالكاتبي، المطبعة الأميرية، الطبعة: الأولى، 1323هـ- 1905م.
65. رفــع النقــاب عــن تنقيح الشــهاب لأبــي عبد الله الحســين بن علــي بن طلحة 
مْلالي، )المتوفى: 899هـ(، المحقق: د. أحمد بن محمد  الرجراجي ثم الشوشاوي السِّ
الســراح، د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، الناشــر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع- 

الرياض- المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1425هـ- 2004م.
66. ريــاض الأفهــام في شــرح عمدة الأحــكام لأبي حفص عمر بن علي بن ســالم 
بــن صدقة اللخمي الإســكندري المالكي، تــاج الدين الفاكهــاني، )المتوفى: 734هـ(، 
تحقيق ودراســة: نــور الدين طالــب، الناشــر: دار النوادر- ســوريا، الطبعــة: الأولى، 
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جِسْتاني، )المتوفى: 275هـ(، المحقق: محمد محيي الدين  شــداد بن عمرو الأزدي السِّ

عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية- صيدا- بيروت.
68. ســير أعلام النبلاء لشــمس الدين أبي عبــد الله محمد بن أحمــد بن عثمان بن 
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69. الشــامل في فقــه الإمام مالك لبهرام بن عبد الله بن عبــد العزيز، أبي البقاء، تاج 
مْيَاطيِ المالكــي، )المتوفى: 805هـــ(، ضبطه وصححه:  ميِــرِي الدِّ الديــن الســلمي الدَّ
أحمــد بن عبد الكريم نجيب، الناشــر: مركــز نجيبويه للمخطوطــات وخدمة التراث، 
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73. الشــرح الكبيــر لمختصر الأصول من علــم الأصول لأبي المنــذر محمود بن 
محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، الناشــر: المكتبة الشــاملة مصر، الطبعة: 

الأولى، 1432هـ- 2011م.
74. شــرح المفصــل لموفق الدين يعيش بــن علي بن يعيش النحوي المتوفي ســنة 

643هـ- الناشر: إدارة الطباعة المنيرية، )د: ت(.
75. شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للمنجور أحمد بن علي المنجور، 

تحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين- دار عبد الله الشنقيطي، )بدون طبعة وتاريخ(.
76. شــرح تنقيــح الفصــول لأبــي العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريس بن 
عبد الرحمن المالكي الشــهير بالقرافي، )المتوفى: 684هـ(، المحقق: طه عبد الرؤوف 

سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة: الأولى، 1393هـ- 1973م.
77. شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني لشهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي الفاسي، المعروف بـ »زروق«، )المتوفى: 899هـ(، 
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اعتنى به: أحمد فريد المزيدي، الناشــر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 
1427هـ- 2006م.

78. شرح صحيح البخاري لابن بطال لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، 
)المتــوفى: 449هـــ(، تحقيــق: أبي تميم ياســر بن إبراهيم، دار النشــر: مكتبة الرشــد- 

السعودية- الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ- 2003م.
79. شــرح مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، 
أبــي الربيع، نجم الدين )المتوفى: 716هـ(، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن التركي، 

الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1407هـ- 1987م.
80. شــرح مختصر الطحاوي لأحمد بن علي أبي بكر الــرازي الجصاص الحنفي 
)المتــوفى: 370هـ(، المحقق: د. عصمت الله عنايت الله محمد، أ. د. ســائد بكداش- 
د. محمــد عبيد الله خان- د. زينب محمد حســن فلاتة، أعد الكتــاب للطباعة وراجعه 
وصححه: أ. د. ســائد بكداش، الناشــر: دار البشائر الإســامية، ودار السراج، الطبعة: 

الأولى، 1431هـ- 2010م.
81. شرح مختصر خليل للخرشي لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبي عبد الله 
)المتوفى: 1101هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة- بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ.

82. شــرح معــاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن ســامة بــن عبد الملك بن 
ســلمة الأزدي الحجــري المصري المعــروف بالطحاوي، )المتــوفى: 321هـ(، حققه 
وقــدم لــه: )محمد زهري النجار- محمد ســيد جاد الحق(، راجعه ورقــم كتبه وأبوابه 
وأحاديثــه: د. يوســف عبد الرحمن المرعشــلي الباحــث بمركز خدمة الســنة بالمدينة 

النبوية، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1414 هـ- 1994م.
83. الصاحبــي في فقه اللغة العربية ومســائلها وســنن العــرب في كلامها لأحمد بن 
فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبي الحســين، )المتوفى: 395هـ(، الناشــر: محمد 

علي بيضون، الطبعة: الأولى، 1418هـ- 1997م.
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84. الصحــاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إســماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابــي )المتــوفى: 393هـــ(، تحقيق: أحمد عبــد الغفور عطــار، الناشــر: دار العلم 

للملايين- بيروت، الطبعة: الرابعة، 1407هـ- 1987م.
85. صحيــح ابــن خزيمــة لأبي بكر محمد بن إســحاق بــن خزيمة بــن المغيرة بن 
صالح بن بكر الســلمي النيســابوري )المتوفى: 311هـ(، المحقــق: د. محمد مصطفى 

الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت.
86. ضوابــط المعرفــة وأصول الاســتدلال لعبد الرحمن حســن حبنكــة الميداني، 

الناشر: دار القلم، الطبعة: الرابعة، 1414هـ- 1993م.
87. الضــوء اللامع لأهل القرن التاســع لشــمس الديــن أبي الخير محمــد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد الســخاوي، )ت: ٩٠٢هـ(، الناشر: 

منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت. 
88. طبقــات الحنابلــة لأبي الحســين ابن أبي يعلــى، محمد بن محمــد، )المتوفى: 

526هـ(، المحقق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة- بيروت.
89. طبقــات الشــافعية الكــرى لتــاج الدين عبد الوهــاب بن تقي الدين الســبكي، 
)المتوفى: 771هـ(، المحقق: د. محمود محمد الطناحي- د. عبد الفتاح محمد الحلو، 

الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1413هـ.
ــافعِيَّةِ لأبــي بكــر بــن أحمد بن محمد بن عمر الأســدي الشــهبي  90. طَبقــاتُ الشَّ
الدمشــقي، تقي الدين ابن قاضي شــهبة، )المتوفى: 851هـ(، المحقق: د. الحافظ عبد 

العليم خان، دار النشر: عالم الكتب- بيروت، الطبعة: الأولى، 1407هـ.
91. طبقات الشــافعيين لأبي الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشــقي، )المتوفى: 774هـ(، تحقيق: د. أحمد عمر هاشــم- د. محمد زينهم محمد 

عزب، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، تاريخ النشر: 1413هـ- 1993 م.
ــافعِيَّةِ، لعثمان بن عبــد الرحمن، أبي عمــرو، تقي الدين  92. طَبقــاتُ الفقهــاءِ الشَّ
المعروف بابن الصلاح، )المتوفى: 643هـ(، تحقيق: محيي الدين علي نجيب، الناشر: 

دار البشائر الإسلامية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1992م.
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93. الطبقــات الكــرى لأبــي عبد الله محمد بن ســعد بــن منيع الهاشــمي بالولاء، 
البصــري، البغــدادي المعروف بابن ســعد، )المتــوفى: 230هـ(، تحقيــق: محمد عبد 
القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1410هـ- 1990م.
94. العــدة في أصــول الفقــه للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحســين بــن محمد بن 
خلف بن الفــراء، )المتوفى: 458هـ(، حققه وعلق عليه وخرج نصه: د. أحمد بن علي 
بن ســير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشــريعة بالرياض- جامعة الملك محمد 

بن سعود الإسلامية، بدون ناشر، الطبعة: الثانية، 1410هـ- 1990م.
95. عقــد الجواهــر الثمينــة في مذهــب عالــم المدينــة لأبــي محمد جــال الدين 
عبد الله بن نجم بن شــاس بــن نزار الجذامي الســعدي المالكي، )المتــوفى: 616هـ(، 
دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت- 

لبنان، الطبعة: الأولى، 1423هـ- 2003م.
96. العقد المنظوم في الخصوص والعموم لشــهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
)626- 682هـ(، دراسة وتحقيق: د. أحمد الختم عبد الله، الناشر: دار الكتبي- مصر، 

الطبعة: الأولى، 1420هـ- 1999م. 
97. عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري لأبــي محمــد محمود بــن أحمد بن 
موســى بن أحمد بن حســين الغيتابي الحنفي بــدر الدين العيني، )المتــوفى: 855هـ(، 

الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت، )د: ت(.
98. عيــون الأدلــة في مســائل الخلاف بيــن فقهاء الأمصــار لأبي الحســن علي بن 
عمر بــن أحمد البغدادي المالكــي المعروف بابن القصار )المتوفى: 397هـ(، دراســة 
وتحقيــق: د. عبــد الحميــد بن ســعد بن ناصر الســعودي، الناشــر: مكتبــة الملك فهد 

الوطنية- الرياض- المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1426هـ- 2006م.
99. الغياثــي غيــاث الأمــم في التياث الظلم، لعبد الملك بن عبد الله بن يوســف بن 
محمد الجويني، أبي المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 478هـ(، 

المحقق: عبد العظيم الديب، الناشر: مكتبة إمام الحرمين، الطبعة: الثانية، 1401هـ.
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100. فتــح البــاري شــرح صحيح البخاري لأحمــد بن علي بن حجــر أبي الفضل 
ــم كتبــه وأبوابه  العســقلاني الشــافعي، الناشــر: دار المعرفــة- بيــروت، 1379هـــ، رقَّ
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي -قام بإخراجه وصححه وأشــرف على طبعه: محب 

الدين الخطيب- عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
101. الفصــول في الأصــول لأحمد بن علــي أبي بكر الــرازي الجصاص الحنفي، 

)ت٣٧٠هـ(، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ- ١٩٩٤م.
102. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غانم )أو غنيم( بن 
سالم بن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، )المتوفى: 1126هـ(، الناشر: 

دار الفكر، بدون طبعة، تاريخ النشر: 1415هـ- 1995م.
103. الفوائــد في اختصــار المقاصــد لأبــي محمــد عز الديــن عبد العزيــز بن عبد 
السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: 660هـ(، 
المحقــق: إياد خالد الطباع، الناشــر: دار الفكر المعاصر، دار الفكر- دمشــق، الطبعة: 

الأولى، 1416هـ.
104. القامــوس المحيط لمجد الدين أبي طاهر محمد بــن يعقوب الفيروزآبادي، 
)المتوفى: 817هـ(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة- بإشراف: محمد 
نعيم العرقسُوســي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان، 

الطبعة: الثامنة، 1426هـ- 2005م.
105. القبــس في شــرح موطأ مالك بن أنس للقاضــي محمد بن عبد الله أبي بكر بن 
العربــي المعافري الإشــبيلي المالكــي، )المتوفى: 543هـــ(، تحقيــق: الدكتور محمد 

عبد الله ولد كريم، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 1992م.
106. قواطــع الأدلــة في الأصول، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن 
أحمد المروزي الســمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، )المتوفى: 489هـ(، المحقق: 
محمد حســن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الناشــر: دار الكتب العلمية- بيروت- 

لبنان، الطبعة: الأولى، 1418هـ- 1999م.
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107. القواعد لأبي عبد الله محمد بن أحمد المقري، تحقيق: أحمد بن عبد الله بن 
حميد-مركز إحياء التراث الإسلامي- السعودية، )بدون طبعة وبدون تاريخ(.

108. القواعــد والفوائــد الأصولية وما يتبعهــا من الأحكام الفرعيــة لابن اللحام، 
علاء الدين أبي الحســن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي، )المتوفى: 
803هـــ(، المحقــق: عبــد الكريــم الفضيلــي، الناشــر: المكتبــة العصريــة، الطبعــة: 

1420هـ- 1999م.
109. القوانيــن الفقهيــة، لأبي القاســم محمد بن أحمد بن محمــد بن عبد الله، ابن 

جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى: 741هـ(- بدون طبعة، وبدون تاريخ.
110. كتاب التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى: 
816هـــ(، ضبطــه وصححه جماعة من العلماء بإشــراف الناشــر، الناشــر: دار الكتب 

العلمية- بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1403هـ- 1983م.
111. كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن ســليمان المرداوي 
لمحمــد بــن مفلح بن محمد بن مفرج، أبي عبد الله، شــمس الدين المقدســي الراميني 
ثم الصالحي الحنبلي )المتوفى: 763هـ(، المحقق: عبد الله بن عبد المحســن التركي، 

الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1424هـ- 2003م.
112. كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن 

إدريس البهوتي الحنبلي، )المتوفى: 1051هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية.
113. الكليــات، معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة لأيــوب بن موســى 
الحســيني القريمي الكفوي، أبي البقاء الحنفي، )المتوفى: 1094هـ(، المحقق: عدنان 

درويش- محمد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت.
114. لبــاب التأويــل في معــاني التنزيل لعــاء الدين علي بن محمد بــن إبراهيم بن 
عمر الشــيحي أبي الحسن، المعروف بالخازن، )المتوفى: 741هـ(، المحقق: تصحيح 

محمد علي شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1415هـ.
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115. لسان العرب لمحمد بن مكرم بن علي، أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور 
الأنصــاري الرويفعــي، )ت: 711هـ(، الناشــر: دار صــادر- بيروت، الطبعــة: الثالثة، 

1414هـ.
116. اللمع في أصول الفقه لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف الشــيرازي، 

)المتوفى: 476هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 2003م- 1424هـ.
117. المبــدع في شــرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن عبــد الله بن محمد بن مفلح، 
أبي إســحاق، برهان الدين، )المتوفى: 884هـ(، الناشــر: دار الكتب العلمية- بيروت- 
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136. مفاتيــح الغيب= التفســير الكبير لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحســن بن 
الحســين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، )المتوفى: 606هـ(، 
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1424هـ- 2003م.
146. النجم الوهاج في شرح المنهاج، لكمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن 
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